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المستخلص
يسعى هذا البحث إلى إثبات وجود طريقة في التقعيد الأصولي لم يتعرض لها من ألّف في 
الحنفية  أعني منهج  ولست  الفقهاء،  بطريقة  الفقه، يمكن تسميتها  أصول  تدوين علم  تاريخ 
القائم على بناء القاعدة بناءً على فتاوى أئمتهم، فهذه طريقة مشهورة لا كلام فيها، وإنما أقصدُ 
معين،  فقهي  مذهب  إلى  ينتسبون  لا  بالفقه،  متمرسون  فقهاء  رواده  لهذا  مبايناً  آخر  منهجًا 
يتأسس على نبَذِ طريقة المتكلمين في التقعيد الأصولي، والاستقلال باختيارات خاصة في بحث 
مسائل الأصول، تبُنى على اعتبارات غير الاعتبارات التي ألفها الأصوليون متكلمين وحنفية. وعني 

Abstract
This research seeks to affirm the presence of a method of laying down rules for 

the fundamentals of Islamic jurisprudence that has not been dealt with by authors who 
have written about the history of codifying the science of Islamic jurisprudence. It can 
be termed the jurists’ method. What is not meant by this is the methodology of the Hanafi 
school of thought that is built on making a rule based on the fatwas of their imams. 
That methodology is well known and not discussed. What is meant here is a different 
methodology, which was followed by the jurists who were well-versed in Islamic juris-
prudence and who did not affiliate themselves with a particular school of thought. This 
methodology is founded on rejecting the methodology of the logicians in laying down 
the rules of the foundations of Islamic jurisprudence and founded on independently 
choosing specific views in issues relating to the foundations.  These views are built 
upon considerations that are different from the considerations of the Hanafi and funda-
mentalist logicians. This research clarifies some of the specific characteristics of this 
methodology, some of its features, and its evidence. It also clarifies the effect of conflict 
and differing on jurisprudence in a number of jurisprudence issues. 

The research concluded that differing between the jurists and fundamentalists in 
laying down issues of the fundamentals of Islamic jurisprudence is of two types: The 
first is verbal, which does not affect jurisprudence. The second is in meaning upon 
which actions and jurisprudence are based. The research discusses the issue of the 
responsibility of a drunken person and the reality of health. What seems to be weight-
ier in our view is the opinion of the jurists in the first rather than the second. The re-
search recommends an in-depth study of issues relating to the fundamentals of Islamic 
jurisprudence. It also recommends that the terms used by the jurists should be closely 
looked into in books related to the fundamentals of Islamic jurisprudence. This should 
be done within the context of looking into the jurists’ collection of statements related 
to rules of the fundamentals and looking into the rules of jurisprudence that cause dif-
fering with the rules that the fundamentalists laid down in their books. This serves as a 
precursor to identifying the network of relations that exist between the rules mentioned 
by the jurists and the fundamentalists. 
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1. مقدمة
إنَّ العبــرة فــي معرفــة كل أهــل علــم بفنهــم، والعمــدة فــي تلقــي حقائقــه علــى اصطــلاح أربابــه؛ إذ 

هــم أدرى بــه مــن غيرهــم. يقــول الســمعاني -رحمــه الله -:»... مــن خــاض فيمــا ليــس مــن شــأنه؛ فأقــل 

مــا يصيبــه افتضاحُــه عنــد أهلــه، وليســت العبــرة بقبــول الجهلــة، فــإن لــكل ســاقطة لاقطــة، ولــكل 

ضالــة ناشــد، ولكــن العبــرة فــي كل علــم بأهلــه الأدَنْـَـين، ولــكل عمــل رجــال، فينبغــي أن يسَُــلَّم لهــم 

ذلــك«(1). ومــا انصــراف بعــض أهــل العلــم عــن الخــوض فــي بعــض العلــوم، وترَكهــم الاشــتغال بهــا إلا 

لظنهــم أنهــم بعيــدون عــن حقائقهــا، وأن قولهــم فيهــا لا يشَــفي ولا يكفــي، فيقنعــون أن تكــون لهــم 

فيــه مشــاركات.

وعليــه؛ فــإذا كانــت المســألة حديثيــة فالاعتبــارُ بقــول المحدثــين فيهــا، وإذا كانــت أصوليــة فالعبــرةُ بمــا 

ــر  يقُــرِّره الأصوليــون فيهــا، وليــس لغيرهــم فيهــا إقــدام ولا إحجــام، ولا إثبــات ولا نفــي، وكل امــرئ مُيَسَّ

لمــا خُلِــق لــه، هــذا مــا يقتضيــه منطــق العلــم، ومنهــاج النظــر فــي مســائله.

غيــر أن إجــلاء النظــر فــي الكتــب الفقهيــة، وتســريح الفكــر فــي المدونــات الأصوليــة يبَِــين معــه أن 

الفقهــاء غيــر الحنفيــة ممــن غلََــب عليــه الفقــه لا يسَُــلِّمون للأصوليــين ـ بمختلــف مدارســهم المشــهورة 

ـ كثيــراً ممــا يقُرِّرونــه فــي مســائل أصــول الفقــه وقواعــده، بــل لا يأبهــون ببعــض تقريراتهــم فــي بعضهــا، 

ــا  ــي يضعونه ــم الت ــم وتعريفاته ــن اصطلاحاته ــر م ــدون بكثي ــا، ولا يعَتَ ــة منه ــي جمل ــم ف وينازعونه

ــن  ــر م ــي كثي ــم ف ــتقلال عنه ــى الاس ــث إل ــم البح ــي به ــل، فينته ــا العم ــي عليه ــات ينبن لمصطلح

القضايــا الأصوليــة بمــا يقنعــون بــه ويختارونــه مــن القواعــد والأصــول.

وهــذا يسُْــلِمنا إلــى أن الفقهــاء المتشــبعين بالفــروع وبنــاء الأحــكام لهــم طريقــة خاصــة فــي تقريــر 

ــة  ــا طريق ــأن وهم ــذا الش ــي ه ــين ف ــين المعروفت ــى الطريقت ــدةٌ عل ــائله، زائ ــه ومس ــول الفق ــد أص قواع

ــالك  ــوا بمس ــم يقَنَع ــا إذ ل ــتقلوا به ــي اس ــاء الت ــة أو الفقه ــة الحنفي ــافعية، وطريق ــين أو الش المتكلم

المتكلمــين والحنفيــة فــي بنــاء التأصيــل والنظــر، ومــا انتهــوا إليــه فــي ذلــك مــن المقــررات الأصوليــة.

إشكالية البحث واختيار الموضوع
لقــد درَجَ الكاتبــون المعاصــرون فــي مناهــج التأليــف فــي أصــول الفقــه علــى أنَّ مــدراس التأليــف فــي 

الأصــول منحصــرة فــي طريقــة المتكملــين أو الشــافعية، وطريقــة الفقهــاء أو الحنفيــة، وطريقــة الجمــع 

1     الســمعاني، أبــو المظفــر منصــور بــن محمــد، قواطــع الأدلــة فــي أصــول الفقــه، تحقيــق: عبــد الله بــن حافــظ الحكمــي، 
مكتبــة التوبــة، الريــاض، ط 1، 1998م: 3 / 10.
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هذا البحث ببيان بعض خصائص هذه الطريقة وبعض رموزها وحجتها، وما ينشأ عن هذا التنازع والاختلاف من ثمرة 
فقهية في جملة من مسائل الفقه.

وتوصل البحث إلى أن اختلاف الفقهاء والأصوليين في تقرير مسائل الأصول على ضربين؛ الأول لفظي لا ينشأ عنه 
كران وحقيقة الصحة، وقد ترجح لنا  ثمرة فقهية، والثاني معنوي ينبني عليه عمل وفقه، مناقشًا قضية تكليف السَّ
قول الفقهاء في الأولى دون الثانية، وأوصى البحث بالتعمّق في بحث مسائل الأصول، وتتَبُّع مصطلح الفقهاء في كتب 
الأصول في سياق رصد الأصوليين الأقوال في القاعدة الأصولية، وتتََبُّعُ القواعد الفقهية التي يلوح منها مخالفةُ القواعد 
التي يقُرِّرها الأصوليون في كتُُبهم، تمهيدًا لرصد شبكة العلاقات القائمة بين ما يذكره الفقهاء من قواعد وما يضََعُه 

الأصوليون من القواعد.
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ــه الله-:  ــول -رحم ــم إذ يق ــا لهــذا العل ــؤرخ فيه ــدون ي ــن خل ــة لاب ــى مقال ــين، اعتمــاداً عل ــين الطريقت ب

ــة فيــه، وحقّقــوا  ــمّ كتــب فقهــاءُ الحنفيّ ــة... ث »واعلــم أنّ هــذا الفــنّ مــن الفنــون المســتحدثة فــي الملّ

تلــك القواعــد، وأوســعوا القــول فيهــا... والمتكلّمــون يجُــردّون صُــوَرَ تلــك المســائل عــن الفقــه... وكان مــن 

أحســن مــا كتََــب فيــه المتكلّمــون كتــابُ )البرهــان(... وأمّــا طريقــةُ الحنفيّــة فكتبــوا فيهــا كثيــراً، وكان 

ــنُ السّــاعاتيّ مــن فقهــاء  مــن أحســن كتابــة فيهــا للمتقدّمــين تأليــف أبــي زيــد الدّبوّســيِّ... وجــاء اب

ــع...«(2).  ــه بالبدائ ى كتاب ــة، فَجَمَــع بــين كتــاب )الإحــكام( وكتــاب البــزدويِّ فــي الطريقتــين، وسَــمَّ الحنفيّ

ــوا ذلــك عــن ابــن خلــدون مسَــلَّمةً مــن المســلَّمَات التــي لا شَــكَّ فيهــا، تفُهِــم الناظــرَ أنــه ليــس ثمة  وتلََقَّ

وراء هــذه المناهــج غيــر مــا اســتنتجه ابــن خلــدون -رحمــه الله-.

ــج  ــة مناه ــص حقيق ــر لتمحي ــق والنظ ــتَوجب التحقي ــدون يسَ ــن خل ــه اب ــص علي ــذي ن ــذا ال وه

التقعيــد الأصولــي، ومــن ثــمَّ الإجابــة عــن ســؤال: هــل طُــرقُ التقعيــد الأصولــي مُنحَصِــرة فيمــا اشــتهر 

ــة، أم لا؟ ــين الباحثــين فــي هــذا الشــأن، أي فــي مســلك المتكلمــين ومســلك الحنفي ب

ويمكن إجمال الدواعي التي صَرفََت إلى الكتابة في هذا الموضوع فيما يلي:

أولًا _ عــدم وجــود بحَــث أو دراســة ســابقة عالجـَـتْ هــذا الموضــوع بخصوصــه فيمــا يقــع فــي علــم 

ــي  ــم فه ــذا العل ــي ه ــث ف ــج البح ــة ومناه ــدارس الأصولي ــي الم ــات ف ــات والدراس ــا الكتاب ــث، أم الباح

كثيــرة متداولــة، غيــر أن الباحــث لــم يقِــفْ فيمــا تناولــه عمــن ناقــش قضيــة انحصــار مســالك التقعيد 

ــدة، وفاتحــة  الأصولــي فيمــا نــص عليــه ابــن خلــدون. وإذا ثبــت ذلــك، فــإنَّ هــذه الورقــة تعــدُّ خطــوةً ممهُِّ

ئــة لتوســيع النظــر فــي هــذا الموضــوع. مُوطِّ

ثانيًــا _ لَفــتُ نظََــرِ المهتمــين بهــذا المجــال إلــى ضــرورة إعــادة النظــر فيمــا قـُـرر بشــأن حصــر مناهــج 

التقعيــدِ الأصولــي فــي منهــج المتكلمــين )الشــافعية(، ومنهــج الفقهــاء )الحنفيــة(، ومــا انبنــى عليهمــا 

مــن طريقــة الجمــع.

ثالثـًـا _ تنبيــه الدارســين إلــى ضــرورة التفطــن إلــى أن للفقهــاء مــن غيــر الحنفيــة منهجًــا مســتقلًا 

ينَفَــرِدون بــه عــن منهــج الأصوليــين عامــةً فــي بنــاء قواعــد الأصــول ومســائله، وأنَّ هــذا الاختــلاف بينهما 

يعــدُّ مــن جملــة أســباب الاختــلاف الفقهــي كمــا ســيأتي فــي الشــواهد التــي ســنوردها.

خطة البحث
َّنــات الأصــول، وحللتهــا ووصفتهــا تمهيــدًا  اســتقيت مــادة البحــث ممــا تيســر الوقــوف عليــه مــن مُدَو

ــد عــزوتُ مــا  . وق ــد فــي هــذا بمذهــب مُعــينَّ ــم التَقيُّ ــم يت ــج. ول لاســتنتاج مــا يرشــح منهــا مــن نتائ

ــن  ــتنتجت م ــا اس ــكل م ــق،  وأوردت ل ــزو والتوثي ــد الع ــق قواع ــا وف ــى مصادره ــوال إل ــول وأق ــن نق ورد م

اســتنتاجات مــا يثُبِتــه مــن أقــوال الفقهــاء والأصوليــين مــا وســعني ذلــك، كمــا اعتمــدتُ علــى روايــة 

ــي  ــث ف ــي، وإذا ورد الحدي ــة الإلكترون ــف المدين ــى مصح ــتناداً إل ــات اس ــتُ الآي ــم، وأثبت ــن عاص ــص ع حف

الصحيحــين أو فــي أحدهمــا اكتفيــتُ بالتخريــج منهمــا، وإلا خُــرِّج مــن الســن الأربعــة، وإلا خُــرِّج مــن 

غيرهــا ممــن أورد.

2    ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد، ديــوان المبتــدأ والخبــر فــي تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم مــن 
ذوي الســلطان الأكبــر، تحقيــق: خليــل شــحادة، دار الفكــر، بيــروت، ط 2، 1988م: 1/575.

إبراهيم بوعدي
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وانتظمــت خطــة هــذا البحــث فــي المقدمــة. والمبحــث الأول: حقيقــة طريقــة الفقهــاء فــي التقعيــد 

ــذي  ــي؛ ال ــد الأصول ــي التقعي ــاء ف ــة الفقه ــة طريق ــب الأول: أصال ــا المطل ــا، متضمنً ته ــي وحجُّ الأصول

ناقــش الفــرع الأول: تقريــرات أبــي المظفــر الســمعاني ، والفــرع الثانــي: إحالــة الأصوليــين علــى مذاهــب 

الفقهــاء فــي قواعــد الأصــول، والمطلــب الثانــي: حجــة طريقــة الفقهــاء فــي التقعيــد الأصولــي.  

ــا  والمبحــث الثانــي: الثمــرة الفقهيــة لتنــازع الفقهــاء والأصوليــين فــي التقعيــد الأصولــي ، متضمنً

ــكران هــل هــو مكلَّــف أم لا؟؛ الــذي ناقــش الفــرع الأول: مأخــذ الخــلاف وحُجــة كل فريــق،  المطلــب الأول: السَّ

ــة  ــة الصح ــي: حقيق ــب الثان ــكران، والمطل ــف الس ــث تكلي ــقُّ ببَحْ ــح والأح ــانُ الراج ــي: بي ــرع الثان والف

بــين الفقهــاء والأصوليــين؛ الــذي ناقــش الفــرع الأول: حقيقــة الصحــة عنــد الأصوليــين، والفــرع الثانــي: 

حقيقــة الصحــة عنــد الفقهــاء، والفــرع الثالــث: تحقيــق مذهــب الفقهــاء. ومــن ثــم الخاتمــة متضمنــة 

أهــم خلاصــات البحــث، ومــا توصــل إليــه مــن توصيــات.

تها 2. المبحث الأول: حقيقة طريقة الفقهاء في التقعيد الأصولي وحجَّ
ليــس يقصــد بالفقهــاء فــي هــذا المقــام علمــاء الحنفيــة؛ الذيــن دأبــوا فــي التقعيــد الأصولــي علــى 

تخريــج الأصــول علــى فــروع أئمتهــم وفتاويهــم، والذيــن يتُرجَــم عــن مســلكهم بطريقــة الفقهــاء أو 

الحنفيــة، بــل أعنــي مــن يأبــى أن يســلك فــي بنــاء القواعــد، وبحــثِ مســائل الأصــول طريقــةَ المتكلَِّمــين؛ 

معتزلــةً كانــوا أو أشــاعرة، المتشــبعين بعلــم الــكلام ومقرراتــه وبطرائــق الجدليــين، ومراســمِ المنطقيــين 

ــاد،  ــة والفس ــار الصح ــك معي ــوا ذل ــذوه، وجعل ــا نب ــا خالَفَه ــدوه، وم ــا اعتم ــا وافَقَه ــم، فم ومواضعاته

والقبــول والــرد فــي مضمــار أصــول الفقــه، غيــر آبهِِــين بمــا يجــب اعتبــارهُ أصالــةً عنــد تمهيــد القواعــد 

الأصوليــة؛ أعنــي غايــةَ علــم أصــول الفقــه التــي هــي بنــاء الفقــه والأحــكام مــع لحظِ فلســفة التشــريع 

ومقاصــده.

وبهــذا يتبــين أنَّ المــراد فــي هــذه الورقــة بالفقهــاء هــو تلــك الطائفــة مــن الممارسِِــين للفقــه، الذيــن 

يجعلــون قبلَتَهُــم فــي تقريــر القاعــدة الأصوليــة مــا يــراد منهــا مــن بنــاء الأحــكام، ولا يتأتــى ذلــك إلا 

ــذي  ــارة ال ــي العب ــد ف ــرة التعقي ــن كث ــأون ع ــة، وين ــذه الحقيقي ــفته ومآخ ــه وفلس ــي الفق ــاة مبان بمراع

ــرِّرون  ــق لهــا فــي الواقــع. ولا يقُ ــا، وعــن الاحتفــاء بكثــرة التقاســيم العقليــة التــي لا تَحقَُّ ــج علمً لا ينُتِ

القاعــدة أو ينقضونهــا بــكل احتمــال ذهنــي وارد علــى مقتضــى مواضعــات المناطقــة وغيرهــم، ويحــاذرون 

مــن المغــالاة فــي التجريــد، وغيــر ذلــك ممــا يُــرىَ فــي منهــج المتكلمــين أو الشــافعية.

كمــا أنهــم لا يجعلــون معتمَدَهــم فــي التقعيــد الأصولــي تخريــج القاعــدة علــى الفــروع الجزئيــة 

رِحــون هــذا المســلك رأسًــا، لأنَّ الفــرعَ لا  المنقولــة عــن الأئمــة كمــا هــو منهــج الحنفيــة، بــل إنهــم يطََّ

يثُمِــر القاعــدة، وإنمــا يثُمِرهــا النظــرُ فــي نصــوص الشــرع ومــا دلــت عليــه مــن المقاصــد والمعانــي التــي 

عليهــا المــدارُ فــي بنــاء الأحــكام. 

؛ وإنمــا تنَطَبِــق  وبنــاء علــى هــذا فــإنَّ طريقــة الفقهــاء لا تعــزى إلــى مذهــب فقهــي أو كلامــيٍّ معــينَّ

علــى كل مــن قامــت بــه ســماتها وخصائصهــا المتقدِّمــة، فيدخــل فيهــا الحنفــيُّ الــذي يرتضــي طريقــة 

الحنفيــة، والمالكــيُّ والشــافعيُّ والحنبلــيُّ الــذي يقنــع بطريقــة المتكلمــين، وســيزداد المــراد بيانـًـا ووضوحًــا 

فيمــا بعــد.

تنازع الأصوليين والفقهاء في التقعيد وثمرته الفقهية
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2. 1. المطلب الأول: أصالة طريقة الفقهاء في التقعيد الأصولي
يــورد المطلــب الأول مــن الشــواهد مــا يــدل علــى أصالــة هــذه الطريقــة فــي بنــاء القواعــد الأصوليــة، 

وأنهــا مســلك عتيــد، وليــس منهجًــا مبتَدَعًــا مُختَرعًَــا، مــع التنبيــه علــى بعــض رمــوز هــذا المنهــج:

2. 1. 1. الفرع الأول: تقريرات أبي المظفر السمعاني
ممــن مشــى علــى هــذا المهيــع فــي تمهيــد المســائل الأصوليــة، وأشــاد بــه، وأنكــر طريقــةَ المتكلمــين؛ أبو 
ــة  المظفــر الســمعاني الشــافعي -رحمــه الله-، فقــد ذكــر فــي مقدمــة )القواطــع( أنــه ســلك فيــه محَجَّ
الفقهــاء، وتنَكَّــب مســلك أهــل الــكلام، قــال: »ومــا زلِــتُ طــول أيامــي أطُالــع تصانيــف الأصحــاب فــي 
هــذا البــاب وتصانيــف غيرهــم، فرأيــتُ أكثرهَــم قــد قنَــعَ بظاهــر مــن الــكلام، ورائــق مــن العبــارة، ولــم 
يدُاخِــل حقيقــة الأصــول علــى مــا يوافــق معانــي الفقــه، وقــد رأيــتُ بعضهــم قــد أوغــل وحلــل وداخــل، 
ــم  ــن ه ــين الذي ــق المتكلم ــلك طري ــائل، وس ــن المس ــر م ــي كثي ــاء ف ــة الفقه ــن مَحَجَّ ــاد ع ــه ح ــر أن غي
أجانــبُ عــن الفقــه ومعانيــه، بــل لا قبَيــلَ لهــم فيــه ولا دبَيِــر، ولا نقَِيــر ولا قِطميــر، و»مــن تـــشَبَّع بمــا لــم 
يعُطَــه؛ فقــد لَبــسَ ثوَبْـَـي زورٍ«(3)... فاســتخرتُ الله تعالــى عنــد ذلــك، وعَمــدتُ إلــى مجمــوع مختَصَــر فــي 
أصــول الفقــه، أســلك فيــه محــض طريقــة الفقهــاء، مــن غيــر زيــغ عنــه، ولا حَيــدٍ ولا مَيــل، ولا أرضــى 
بظاهــر مــن الــكلام، ومُتَكلََّــف مــن العبــارة، يهُــوِّل علــى الســامعين، ويسَــبِي قلــوبَ الأغتــام الجاهلــين، 

لكــن أقَصِــدُ لبــابَ اللُّــب، وصفــوَ الفطنــة، وزبــدةَ الفهــم...«(4).
إنَّ هــذا النــص فــي غايــة الدلالــة، ومنتهــى الإحالــة، علــى أن ثمــة طريقــة فقهيــة فــي تقريــر الأصول، 
ــة  ــي طريق ــت ه ــاء، وليس ــة الفقه ــمعانيُّ طريقة/محَجَّ ــماها الس ــين، س ــة المتكلَِّم ــرة لطريق مُغايِ
الفقهــاء الحنفيــة، فــإنَّ الســمعاني شــافعيٌّ، وكتابــه )القواطــع( بالقطــع لــم يَــنْ فيــه الأصــول علــى 
اجتهــادات إمامــه، لأنَّ الشــافعيَّ -رحمــه الله- نـَـصَّ علــى معظــم أصولــه، ولأنَّ الســمعانيَّ كثيــراً مــا يـَـردُ 
علــى الحنفيــة، لاســيما الدبوســي -رحمــه الله-، وقــد نـَـصَّ فــي مقدمــة )القواطــع( علــى أن هــذا بعــضُ 
غرضــه مــن تأليفــه، إذ قــال: »وأذكــر مــن شُــبَه المخالفِِــين بمــا عولــوا عليــه، وأخَــصُّ مــا ذكَــره القاضــي أبــو 
زيــد الدبوســي فــي )تقــويم الأدلــة( بالإيــراد، وأتكلــم عليــه بمــا تـُـزاح معــه الشــبهةُ، وينَحَــل بــه الإشــكالُ 

بعــون الله تعالــى«(5).
وردُّه علــى الحنفيــة لــم يكــن مــن جهــة بنائهــم القواعــد علــى الفــروع المذهبيــة فحَسْــب، بــل مــن 
جهــة إخلالهــم بلحــظ مبانــي الفقــه ومآخــذه وحقائقــه، قــال وهــو يـَـردُ عليهــم وعلــى بعض الشــافعية 

3    البخــاري، محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغيــرة البخــاري، أبــو عبــد الله، (ت: 256هـــ)، صحيــح البخــاري، دار ابن 
كثيــر، دمشــق، بيــروت، ط. 1، 1423هـــ، 2002م، كتــاب النــكاح، بــاب المتشــبع بمــا لــم ينــل، ومــا ينهــى مــن افتخــار الضــرة: 
رقــم. 5219، والنيســابوري، أبــو الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيري، صحيــح مســلم، دار الجيــل، بيــروت، لبنــان، مصــورة 

مــن الطبعــة التركيــة، 1334هـــ، كتــاب اللبــاس، بــاب المتشــبع بمــا لــم يعــط:  رقــم. 5635.

4      السمعاني، مرجع سابق: 1 / 5، 7؛ 2 / 411، 412.
ــي  ــة ف ــع الأدل ــه قواط ــي كتاب ــمعاني ف ــام الس ــج الإم ــب كتاب:(منه ــم أن صاح ــذا تعل ــابق: 1 / 7. وبه ــع الس 5    المرج
أصــول الفقــه) قــد وهــم فــي اعتقــاده أن الســمعاني مشــى علــى طريقــة الحنفيــة فــي التقعيــد؛ إذ فهــم مــن مقابلــة 
الســمعاني طريقــة الفقهــاء بطريقــة المتكلمــين أن مقصــوده بطريقــة الفقهــاء منهــج الحنفيــة. وهــذا غيــر صحيــح. 
بــل مقصــوده بطريقــة الفقهــاء مــا فســرناه أعــلاه، فذكــر الســمعاني للفــروع الفقهيــة إنمــا هــو لبيــان ثمــرة الخــلاف بــين 
الشــافعية والحنفيــة فــي مســائل الأصــول، وليــس للاعتمــاد عليهــا فــي بنــاء الأصــول كمــا عُــرف فــي منهــج الحنفيــة. 

ومــن ثــم فمنهــج الســمعاني فــي (قواطــع الأدلــة) مبايِــن تمامــا لمنهــج الحنفيــة والمتكلمــين معًــا، والله أعلــم.

إبراهيم بوعدي
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ــه لا  ــات أن ــي التركيب ــة ف ــب: »والجمل ــف المركََّ ــدم وبالوص ــل بالع ــة كالتعلي ــاف الطردي ــم بالأوص تعََلُّقَه
ــم  ــم يشََ ــه مــن ل ــور، وباب ــاب الصُّ ــاب أرب ــبٌ لمعنــى، وإنمــا التعلــقُ بهــا مــن ب ــق وطال ــق بهــا مُحقِّ يتََعَلَّ
رائحــةَ الفقــه، وعزيــزٌ علــى أهــل الديــن أن يســمعوا بنــاءَ أحــكام البــاري ـ عــز اســمُه ـ علــى مثــل هــذه 
التعليــلات، التــي هــي  شِــبهُ الخرافــات عنــد مقابلتهــا بالعِلَــل المعنويــة، والقواعــد العقليــة التــي يشَــهد 
ــنة،  لهــا أصــولُ الشــرع، وتقَُــوم بتصحيحهــا قوانــينُ الملــة، وتنُاضِــل دونهــا براهــينُ معانــي الكتــاب والسُّ
فــلا ينبغــي للفقيــه أن يشَــتغل بمثــل هــذه الأشــياء؛ فإنــه تضييــع للوقــت، وحَيــدٌ عــن مســالك الفقــه، 

وتـَـركٌ لســبيل الســلف الصالــح، وجــرأةٌ علــى أحــكام الله تعالــى«(6).
ــن  ــون م ــه الأصولي ــا قال ــذا م ــخ: »ه ــص نس ــى الن ــادة عل ــة: إن الزي ــول الحنفي ــال ق ــي إبط ــال ف وق
ــه  ــى مع ــه لا تبق ــى وج ــكلامَ عل ــرِّر ال ــن نقُ ــة ـ، ونح ــب الحنفي ــي رد مذه ــد ف ــم ـ يري ــاب وغيرِه الأصح
شــبهةُ الخصــم، وينــزاح الإشــكالُ، فنقــول: إن الزيــادةَ لــو كانــت نســخًا، لكانــت نســخًا مــن حيــث إنهــا 
ــرٌ  ــد تغيي ــم يوجَ ــه ل ــى أن ــر فــلا نســخ، والدليــل عل ــت مــن قبــل، ولا تغيي ــرَ الحكــم الثاب تتََضَمــن تغيي
همR(7) لا  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  Sنج  ــى:  ــه تعال ــل أن قول ــن قبَْ ــت م ــم الثاب للحك
يتضمــن إلا إيجــابَ مائــة جلــدةٍ فحســب، وإيجــابُ التغريــب لا يغُيــر حكــمَ الجلــد؛ لأنَّ حكــم الجلــد وجــوبُ 
إقامتــه، والتغريــبُ لا يزيــل وجــوبَ إقامــة المائــة، إنمــا يزيــل نفــيَ وجــوب مــا زاد علــى المائــة. .. والأول الــذي 

ذكرنــاه أقــرب إلــى طريقــة الفقهــاء، وهــو فــي نهايــة الوضــوح«(8).
ــادة علــى النــص،  فلــم يرتــض -رحمــه الله - طريقــة الجمهــور فــي نقَْــض مذهــب الحنفيــة فــي الزي

ــراً ذكــر أنــه جــار علــى منهــج الفقهــاء فــي النظــر والبحــث. وســلك مســلكاً مغاي
والســمعانيُّ -رحمــه الله - يعــدُّ خيــرَ شــاهد وقَفــتُ عليــه لهــذا المنهــج فــي بنــاء القواعــد الأصولية، 
ولــذا كانــت النقــول عنــه كثيــرة، ومــن يطالــع تقريــرات ابــن حــزم والعــز بــن عبــد الســلام وابــن تيميــة 
وابــن القيــم والشــاطبي فــي التأصيــل يتبــادر إلــى ذهنــه أنهــم مــن رمــوز هــذه الطريقــة، فإنهــم ليســوا 
علــى جــادة المتكلمــين، ولا علــى جــادَّة الحنفيــة، ولعــل مرتصــدا يضطلــع ببيــانِ هــذا علــى نحــو مســتقل 

. مستفيض و
ــه الله،  ــي رحم ــل الحنبل ــنُ عقي ــد اب ــي التقعي ــة ف ــذه الطريق ــلك ه ــه س ــى أن ــصَّ عل َّــن نَ ــذا؛ ومم ه
قــال فــي كتابــه )الواضــح(: »أمــا بعــد؛ فــإنَّ كثيــراً مــن المتفقهــة ســألوني تأليــف كتــاب جامــع لأصــول 
َّــت  ــب المتقدمــين، ودقَ ــوازي فــي الإيضــاح والبســط، وتســهيل العبــارة التــي غمَُضــت فــي كتُُ الفقــه، ي
عــن أفهــام المبتدئــين، كتابــيَّ الكبيريــن الجامِعَــين للمذهــب والخــلاف... ليَخــرجُ بهــذا الإيضــاحُ عــن طريقــة 
أهــل الــكلام وذوي الإعجــام إلــى الطريقــة الفقهيــة، والأســاليب الفروعيــة، فَأجََبتُهــم إلــى مــا ســألوا«(9).

ــه  ــرِّر في ــم يق ــه )الواضــح( ل ــوم أن كتابَ ــة، إذ معل ــة منهــجَ الحنفي ــراده بالطريقــة الفقهي وليــس م
القواعــد علــى الفــروع الحنبليــة، بــل علــى مــا وراءهــا ممــا ســبق فــي كلام الســمعاني، وإن كان ابــنُ عقيــل 
ــلُ مــن تخريــج  ــفِ بهــذا المنهــج كمــا هــو شــأنُ الســمعاني رحمــه الله، كمــا أنَّ كتابــه لــم يخَْ لــم يَ

الفــروع علــى الأصــول.

6    السمعاني، المرجع السابق: 4 / 411، 412.
7    سورة النور: 2.

8   السمعاني، مرجع سابق: 3 / 144، 145.
9   ابــن عقيــل،  أبــو الوفــاء علــي بــن عقيــل البغــدادي، الواضــح فــي أصــول الفقــه، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن 

التركــي، مؤسســة الرســالة، بيــروت، لبنــان، ط 1، 1999م: 1 /5.

تنازع الأصوليين والفقهاء في التقعيد وثمرته الفقهية
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2. 1. 2. الفرع الثاني: إحالة الأصوليين على مذاهب الفقهاء في قواعد الأصول
ــدل علــى أن هــذه الطريقــة فــي تقعيــد القواعــد ثابتــة أن الأصوليــين يحُيلــون علــى مذاهــب  ممــا ي
الفقهــاء فــي ســياق ذكِـْـر الأقــوال فــي المســألة الأصوليــة، وهــذا يفيــد أمريــن؛ الأول: أنَّ زمُــرة مــن الفقهاء 
لا يرتضــون منهــج الأصوليــين فــي البحــث الأصولــي، والثانــي: أنَّ لقــول الفقهــاء فــي مســائل الأصــول 
ــن أنَّ  ــى. ومــؤدى هذي ــب الأصــول معن ــر اختياراتهــم فــي كتُُ ـَـا كان لذِكْ ــولا هــذا لَم ــةً، إذ ل ــاراً وحجي اعتب
ــة. والشــواهد علــى  ــة وعتيــدة، وليســتْ محجــة مخترعََ ــي أصيل طريقــة الفقهــاء فــي النظــر الأصول

هــذه الإحــالات كثيــرة نجتــزئ منهــا بمــا يلــي:
أولًا _ قــال الجوينــيِّ -رحمــه الله - عنــد كلامــه عــن حقيقــة الصحــة: »وذهــب بعــض مــن يعُتــزى إلــى 
الأصــول مــن الفقهــاء إلــى أن الفاســد الباطــل: مــا يجــبُ قضــاؤه، فتلــزم إعادتــه، والصحيــح: مــا تبــرأ 

الذمــةُ بفعلــه، ولا يلــزمُ قضــاؤه«(10).
ثانيًــا _ قــال ابــن الســبكي -رحمــه الله - فــي ســياق حكايتــه المذاهــبَ فــي )اقتضــاء الأمــر المطلــق 
التكــرار مــن عدمــه(: »والثانــي: أنــه يــدل علــى التكــرار المســتوعِب لزمــان العمــر... وهــو مذهب الأســتاذ(11) 

وجماعــةٍ مــن الفقهــاء والمتكلمــين«(12).
ثالثًــا _ قــال الســمعاني -رحمــه الله - عنــد حديثــه عــن )متعلــق الوجــوب فــي الواجــب الكفائــي(: 
»واختلفــوا بعــد هــذا فــي كيفيــة الوجــوب فــي الواجــب علــى الكفايــة، فذهبــت طائفــة مــن الفقهــاء 
والأشــعرية مــن المتكلمــين إلــى أنــه واجــب علــى كل واحــد مــن أهــل الفريضــة بعينــه، بشــرط: إن لــم 
يقَُــم بــه غيــرهُ، وذهبــت طائفــة مــن الفقهــاء والمعتزلــة مــن المتكلمــين إلــى أنــه غيــرُ واجــب علــى أحــد 

بعينــه، إلا بشــرط أن لا يقــوم بــه غيــرهُ«(13).
ــعُ هــذه الشــواهد يخُرِجنــا عــن المقصــود، فليقنــع الناظــر بمــا جُلــب لــه منهــا، ففيــه كفايــة  وتتََبُّ
ــه إلــى أنــه ليــس مرادهــم بالفقهــاء هنــا أصوليــيِّ الأحنــاف، فــإنَّ  ومقنــع. وإن مــن نافلــة القــول أن ننَُبِّ
ــا فــي كتــب الأصــول، بــل المــرادُ مــا هــو أعــم منهــم كمــا ســبق وصَفــه  هــذا ليــس اصطلاحًــا معروفً

وبيانُــه.
ــإن  ــي؛ ف ــث الأصول ــي البح ــين ف ــلك الأصولي ــن مس ــز ع ــلك متمي ــاء مس ــون للفقه ــرو أن يك ولا غ
ــب  ــكلام ناسَ ــم ال ــارسََ عل ــن م ــون، فم ــلاف الظن ــبُ اخت ــات يوج ــوال والممارس ــلاق والأح ــلافَ الأخ »اخت
ــعَ مــن مــارس الفقــه...«(14)، وكذلــك  ــه؛ لا يناســب ذلــك طب ــة يتحــرك بهــا ظنُّ ــا مــن الأدل ــه أنواعً طبعُ

ــه. ــي ب ــه وعُن ــر ومارسََ ــن النظ ــربٌ م ــه مش ــبَ علي ــن غلََ ــي كل م ــأن ف الش

10    الجوينــي، عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف، أبــو المعالــي إمــام الحرمــين، التلخيــص فــي أصــول الفقــه، تحقيــق: 

عبــد الله النيبالــي وشــبير العلــوي، دار البشــائر الإســلامية، بيــروت، ومكتبــة دار البــاز، مكــة، 1417هـــ/1996م: 1 / 172.

11    يريد: أبا إسحاق الإسفراييني.

12    الســبكي، علــي بــن عبــد الكافــي، الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج، وابنــه تــاج الديــن (ت:771 هـــ)، تحقيــق: أحمــد جمــال 

الزمزمــي ونــور الديــن صغيــري، دار البحــوث للدراســات وإحيــاء التــراث، دبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، ط. 1، 1424هـــ/ 
2004م: 4 / 1093. وانظــر أيضًــا علــى ســبيل المثــال المواضــع التاليــة: 3 / 947؛ 4 / 1036، 1079، 1157.

13   الســمعاني، مرجــع ســابق: 1 /26، وانظــر أيضًــا المواضــع التاليــة: 1 / 171؛ 3 / 12، 222؛ 4 / 4، 188، 249، و الغزالــي، أبــو 

ــروت،  ــر، بي ــر المعاص ــو، دار الفك ــن هيت ــد حس ــق: محم ــول، تحقي ــات الأص ــن تعليق ــول م ــي، المنخ ــد الطوس ــد محم حام
لبنــان، ط. 3، 1419هـــ/ 1998م. ص: 105، 121، 378، وبــن برهــان، أحمــد بــن علــي بــن برهــان البغــدادي، الوصــول إلــى الأصــول، 
تحقيــق: عبــد الحميــد أبــو زنيــد، مكتبــة المعــارف، الريــاض، 1403هـــ/1983م: ص. 1 / 141، 299، و الآمــدي، أبــو الحســن ســيد 
الديــن علــي بــن أبــي علــي بــن محمــد بــن ســالم الثعلبــي، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، تحقيــق: عبــد الــرزاق عفيفــي، 

المكتــب الإســلامي، بيــروت، دمشــق، لبنــان، ط. 2، 1402هـــ: 1 / 137، 143.
14    الغزالــي، أبــو حامــد محمــد الطوســي، المســتصفى مــن علــم الأصــول، تحقيــق: محمــد ســليمان الأشــقر، مؤسســة 

الرســالة، بيــروت، لبنــان، ط. 1، 1417هـــ /1997م: 2 / 413.
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ة طريقة الفقهاء في التقعيد الأصولي 2. 2. المطلب الثاني: حُجَّ
ترجِــع حجــة هــذه الطريقــة ومعتمدهــا إلــى أن »أصــول الفقــه ينبغــي أن يشــتمل علــى مــا يفُيــد 

فــي الفقــه«(15)؛ لأنَّ غايتــه بنــاءُ الأحــكام والتفقــه فيهــا، وليــس لــه غايــة غيــر هــذه، ولذلــك نجــد أكثــر 

الأصوليــين علــى اختــلاف طرائقهــم ومناهجهــم؛ لا يباشــرون النظرَ في مســائل الأصــول إلا بعــد التوطئة 

ــل إن الســمعاني  ــم أصــول الفقــه نفســه، ب ــه بعل ــل التنوي ــم الفقــه، قب بمقدمــة ينُوِّهــون فيهــا بعل

ــت  ــي رأي ــد؛ فإن ــا بع ــال: »أم ــتنباط، ق ــه والاس ــم الفق ــة عل ــان أهمي ــي بي ــع( ف ــة )القواط ــلَ مقدم جَعَ

كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  الفقــه أجــل العلــوم وأشــرفها، قــال تعالــى: Sغج 

.(16)Rلم لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح 
وقــد جعــل الله تعالــى اجتهــاد الفقهــاء فــي الحــوادث فــي مَــدرجَ الوحــي فــي زمــان الرســل عليهــم 

ــوادث،  ــكام الح ــان أح ــلام، لبي ــم الس ــل عليه ــان الرس ــي زم ــوبُ ف ــو المطل ــيُ ه ــد كان الوح ــلام، فق الس

وحَمْــلِ الخلــق عليهــا، فَحِــينَ انقطــع الوحــيُ، وانقضــى زمانُــه؛ وضََــعَ الله تبــارك وتعالــى الاجتهــاد مــن 

الفقهــاء فــي موضــع الوحــي، ليَصــدُر منــه بيــانُ أحــكام الله تعالــى، ويحُمَــل الخلـْـقُ عليهــا، قبــولًا وعملًا، 

ولا مزيــد علــى هــذه المنقبــة، ولا متجــاوزَ عــن هــذه المرتبــة«(17).

ولــم يعُــرِّج علــى التنبيــه علــى فضــل علــم أصــول الفقــه إلا بمــا هــو وســيلة إلــى التفقــه وبيــان 

ــه،  ــى الفقــه وخدمتهــا ل ــرادُ لإفضائهــا إل ــا ت ــب لذاتهــا، وإنم ــه هــذا أن الأصــول لا تطُلَ الأحــكام، وتوجي

ــفِ بــه طرائــقُ المتكلمــين والحنفيــة علــى حــد ســواء. وهــذا مــا لــم تَ

َّر ذلــك لَــزِم الأصولــيَّ أن يجعــل هــذه الغايــة تحــت ناظريــه وهــو آخــذ فــي التقعيــد والتأصيــل  وإذا تقَــر

ــم  ــارات، ولا يت ــن الاعتب ــا م ــى غيره ــت إل ــلا يلتف ــراض، ف ــراد والاعت ــه والإي ــتدلال والتوجي ــر والاس والتقري

لــه هــذا إلا إذا كان لــه حــظٌّ مــن ممارســة الأحــكام والاســتنباط، والاطــلاع علــى معانــي الفقــه ومآخــذه 

وعِلَلــه، بحيــث يصيــر فقيهــا بالقــوة والفعــل معــا، لا بالقــوة النظريــة فحســب كمــا هــو شــأن كثيــر 

مــن الأصوليــين، الذيــن يصَِفُهــم الســمعاني وغيــره بأنهــم: أجانــبُ عــن الفقــه، ولهــذه النكتــة ولهــذا 

ــون  ــة أن يك ــذه الطريق ــاب ه ــر أرب ــي نظ ــي ف ــلا يكف ــاء، ف ــى الفقه ــة إل ــذه الطريق ــت ه ــرط عُزي الش

الأصولــيُّ مُتصــوِّرا للأحــكام التكليفيــة، حتــى يثُبِتهــا فــي مَحَالِّهــا، كمــا ينَُــصُّ علــى ذلــك الأصوليــون 

ــذه  ــى ه ــد عل ــدر زائ ــن ق ــم م ــي نظره ــدَّ ف ــل لا بُ ــول، ب ــم الأص ــتمداد عل ــن اس ــم ع ــاء حديثه ــي أثن ف

المعرفــة، وهــو مــا أشــرنا إليــه آنفًــا.

ــة  ــان الأدل ــد الأصوليــين يعَِيبُهــم بعــدم التمــرس بالفقــه ومعرفــة أعي ــراً ممــن ينَقُ ــدُ كثي ولذلــك نَجِ

ــل  ــم هــذه الأصــول قب ــى -رحمــه الله -: »ولا يجــوز أن تعُل ــي يعل ــك قــول أب ــة، مــن ذل والمســائل الفرعي

النظــر فــي الفــروع؛ لأنَّ مــن لــم يعَتَــد طــرقَُ الفــروع والتصــرف فيهــا، لا يمكنــه الوقــوف علــى مــا يبُتغــى 

ــاس، والمواضــع التــي يقَصِــد بالــكلام إليهــا،  بهــذه الأصــول مــن الاســتدلال والتصــرف فــي وجــوه القي

ــراً فــي هــذا البــاب، وإن كان يعَــرِف طُــرقَ  ولهــذا يوجَــد أكثــرُ مــن ينفــرد بعلــم الــكلام دون الفــروع مُقصِّ

15     السمعاني، مرجع سابق: 3 / 448.
16    سورة التوبة: 122.

17   السمعاني، مرجع سابق: 1 / 3، 4.
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هــذه الأصــول وأدلتهــا«(18).

ــن  ــن هــم المتكلمــون الذي ــة المجتهدي ــر مــن يقــول بإصاب َّــرت، فرأيــت أكث وقــال الســمعاني:»ولقد تدَب

، ولــم يقفــوا علــى شــرف هــذا العلــم،  ليــس لهــم فــي الفقــه ومعرفــة أحــكام الشــريعة كثيــر حــظٍّ

ــنة... فنَظــرَ هــؤلاء إلــى الفقــه ومعانيــه  وعلــى منصبــه فــي الديــن، ومرتبتــه فــي مســالك الكتــاب والسُّ

بأفهــام كليلــة، وعقــول حســيرة، فَعَــدُّوا ذلــك ظاهــرا مــن الأمــر، ولــم يعتقــدوا لهــا كثيــر معــانٍ يلَــزم 

الوقــوف عليهــا«(19).  وهــو مــا حملــه علــى إزاحــة المتكلمــين عــن جملــة مــن يعُتــد بهــم فــي انعقــاد 

ــة  ــكام، كالعام ــي الأح ــاد ف ــل الاجته ــن أه ــس م ــن لي ــا بم ــرة أيضً ــه الله -: »ولا عب ــال -رحم ــاع، ق الإجم

ــا يتحققــوا بمعانــي الفقــه وحقائقــه. والمتكلمــين الــذي يدعــون علــم الأصــول«(20)، ولمَّ

وقــال فــي الــرد علــى بعــض المعتزلــة قولَــه: إن العامــي لا يجــوز لــه أن يأخــذ بقــول العالــم إلا بعــد 

ــه: »... ولكــن قــد بيََّنَّــا أن مــن لا يكــون مــن أهــل الفقــه يقــع لهــم الســهوُ الكبيــر،  تَ أن يبُــينِّ لــه حجَّ

والأوَلــى بالمتكلمــين أن يدعــوا هــذا الفــن للفقهــاء، وأن يقتصــروا علــى الخــوض فيمــا انتصبــوا لــه، مــع 

أنهــم لــو تركــوا ذلــك أيضــا كان أولــى بهــم، وأســلم لدينهــم«(21)، وهــذا تشــنيع مــا بعــده تشــنيع.

وقــال ابــن تيميــة -رحمــه الله -: »كل مجتهــد فــي الإســلام فهــو أصولــي؛ إذ معرفــة الدليــل الشــرعي 

ومرتبتــه بعــضُ مــا يعرفــه المجتهــدُ، ولا يكفــي فــي كونــه مجتهــدًا أن يعَــرِف جنــس الأدلــة، بــل لا بــد أن 

يعَــرِف أعيــان الأدلــة... وأيضــا فالأصوليــون يذكــرون فــي مســائل أصــول الفقــه مذاهــب المجتهديــن، كمالك 

والشــافعي والأوزاعــي وأبــي حنيفــة وأحمــد بــن حنبــل وداود، ومذهــب أتباعهــم، بــل هــؤلاء ونحوهــم هــم 

أحــق النــاس بمعرفــة أصــول الفقــه؛ إذ كانــوا يعَرِفونهــا بأعيانهــا، ويســتعملون الأصــول فــي الاســتدلال 

علــى الأحــكام، بخــلاف الذيــن يجُــرِّدون الــكلام فــي أصــول مقــدَّرةَ، بعضُهــا وجُــد، وبعضُهــا لا يوجَــد، مــن 

غيــر معرفــة أعيانهــا«(22).

ــحَ كتابــه  ــأن تصَفُّ ــوِّه ب ولعــل الالتفــات إلــى هــذا الملحــظ هــو مــا جعــل الغزالــي -رحمــه الله - ينُ

ــا بالارتيــاض بمجــاري كلام الفقهــاء فــي مناظراتهــم، ومراقــي  )شــفاء الغليــل( لا بــد أن يكــون »مسبوقـً

ــم مســاق كلام الأصوليــين، ومعرفــة مــا ينطــوي عليــه، ولا يتعــين ذاك  نظرهــم فــي مباحثاتهــم«(23)، لتَِفَهُّ

ــم نفَسُــها  ــراتُ الأصوليــة لمســائل هــذا العل ــت التقري ــا إلا إذا كان الارتيــاض، ولا يكــون اشــتراطُه وجيهً

جاريــةً علــى سَــن الفقــه ومآخــذه. وحاصــل القــول أن طريقــة الفقهــاء فــي التقعيــد الأصولــي أصيلــة، 

تقَُــوم علــى تحكيــم معانــي الفقــه ومقاصــده فــي التقعيــد، ولا ترَتهَــن فــي هــذا بمســالك كلاميــة وطُــرقُ 

عقليــة أجنبيــة عــن حقيقــة الفقــه ومبنــاه. 

18   الفــراء، القاضــي أبــو يعلــى، (ت:458 هـــ)، العــدة فــي أصــول الفقــه، تحقيــق: أحمــد بــن علــي ســير المباركــي، مؤسســة 
الرســالة، بيروت، ط. 2، 1410 هـــ/1990م: 1 / 70.

19    السمعاني، مرجع سابق: 5 / 53.
20    المرجع السابق: 3 / 238.
21    المرجع السابق: 5 / 163.

ــي، مجمــوع الفتــاوى، تحقيــق: عبــد  ــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحران ــن تيميــة، تقــي الديــن أب 22   اب
ــورة، المملكــة العربيــة  ــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، المدينــة المن ــن محمــد ب الرحمــن ب

الســعودية، 1416هـــ/1995م: 20 / 402.

23   الغزالــي،  أبــو حامــد محمــد الطوســي، شــفاء الغليــل فــي بيــان الشــبه والمخيــل ومســالك التعليــل، تحقيــق: حمــد 
عبيــد الكبيســي، مطبعــة الارشــاد، بغــداد، العــراق، 1390هـــ /1971م: ص. 8.
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ــث  ــي البح ــاء ف ــين والفقه ــازع الأصولي ــة لتن ــرة الفقهي ــي: الثم ــث الثان 3. المبح
ــي  الأصول

إذا تقــرر أن مــن الفقهــاء مــن يختــص بــآراء فــي مســائل الأصــول، تخالــف مــا يقُــرِّره الأصوليــون أربــاب 

هــذا الفــن، فــإنَّ هــذا الخــلاف؛ إمــا أن يكــون لفظيًــا، لا ينبنــي عليــه عَمَــل، وأمثلــة هــذا القســم كثيــرة، 

منهــا اختلافُهــم فــي تعريــف الحكــم الشــرعي والدليــل ومــا إليهمــا مــن المصطلحــات، ومنهــا اختلافُهم 

فــي مُتَعلَّــق الوجــوبِ فــي الواجــب المخيََّــر، وفــي جائــز التــرك هــل يكــون فعلُــه واجبــا أم لا؟ وغيرهمــا كثير.

وإمــا أن يكــون خلافًــا معنويـًـا، بحيــث ينبنــي عليــه عمــل وفقــه، وشــواهد هــذا القســم أيضــا كثيــرة، 

ــن  ــاء ع ــةِ الفقه ــال طريق ــا انفص ــينَّ بهم ــين يتََبَ ــأجتزئ بمثال ــث، وس ــذا المبح ــي ه ــا ف ــا يعنين ــذا م وه

طريقــة الأصوليــين أولا، ثــمَّ ثمــرةُ هــذا الخــلاف بــين الطريقتــين، وذلــك فــي حــدود مــا يســمح بــه المقــام، 

وبــالله التوفيــق:

كران هل هو مكلَّف أم لا؟ 3. 1. المطلب الأول: السَّ
ــكران داخــل فيــه، ولهــذا  لمــا كان خطــابُ الوضــع لا يشُــترط فيــه العلــمُ ولا فهــمُ الخطــاب فَــإنَِّ السَّ
يحكــم عليــه العلمــاء بضمــان مــا يتُلِفــه علــى غيــرِه اتفاقــًـا. لكنهــم اختلفــوا فــي دخوله تحــت خطاب 
التكليــف، فقــد ذهــب أكثــر الأصوليِّــين(24) إلــى أن مــن أســكر بسُِــكرْ لــم يعُــذرَ بــه، وهــو مختــارٌ عالِــم 

بأنــه مُســكِر غيــرُ مكلَّــف، وخالَفَهُــم عامــةُ الفقهــاء، وكــذا أصوليــو الحنفيــة، وبعــض الحنابلــة(25).
ــكران... وذهــب الفقهــاء إلــى أنــه مخاطَــبٌ  قــال الغزالــي مشــيراً إلــى هذيــن القولــين:»لا يكُلَّــف السَّ
ــكران  ئمR(26)«(27). وقــال الســمعاني: »أفعــال السَّ ئخ  ئح  ئج  ــكاً بقولــه تعالــى: Sيي  تَمسَُّ

24   الجوينــي،  عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف، أبــو المعالــي إمــام الحرمــين، البرهــان فــي أصــول الفقــه، تحقيــق: عبــد 
ــي، المســتصفى، مرجــع ســابق: ص. 160، والآمــدي، مرجــع  ــة قطــر، ط. 1، 1399هـــ: 1 / 106، والغزال ــب، دول العظيــم الدي
ــمعاني،  ــابق: ص. 28،  والس ــع س ــول، مرج ــي، المنخ ــابق: 2 / 408، والغزال ــع س ــاج،  مرج ــبكي، الإبه ــابق: 1 / 202، والس س
ــو العبــاس  ــن عبدالســلام وأب ــو المحاســن عبدالحليــم ب ــركات عبدالســلام، و أب ــو الب ــة، أب مرجــع ســابق: 1 / 211، وآل تيمي
ــاض، المملكــة العربيــة  ــوَّدة فــي أصــول الفقــه، تحقيــق: أحمــد الــذروي، دار الفضيلــة، الري أحمــد بــن عبــد الحليــم، المسَُ
الســعودية، 1422هـــ /2001م: 1 / 141، وابــن قدامــة، أبــو محمــد موفــق الديــن المقدســي، روضــة الناظــر وجنــة المناظــر فــي 
أصــول الفقــه، تحقيــق: عبــد الكــريم النملة، مكتبــة الرشــد، الريــاض، المملكــة الســعودية، ط. 7، 1425 هـــ /2004م: 1 / 156، 

وبــن برهــان، مرجــع ســابق: 1 / 89.

25    الجوينــي، البرهــان، مرجــع ســابق: 1 / 106،  والســمعاني، مرجــع ســابق: 1 / 211، والدبوســي، أبــو زيــد عبيــد الله بــن 
عمــر، تقــويم أصــول الفقــه وتحديــد أدلــة الشــرع، تحقيــق: عبــد الرحيــم يعقــوب، مكتبــة الرشــد، الريــاض، المملكــة العربية 
الســعودية، ط. 1، 1430هـــ /2009م: 3 / 492، و البخــاري، عــلاء الديــن بــن عبــد العزيــز، كشــف الأســرار، وضــع حواشــيه عبد 
الله محمــود محمــد عمــر، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط. 1، 1418 هـــ/1997م: 4 / 574، وأميــر بادشــاه، محمــد أمين 
بــن محمــود البخــاري، تيســير التحريــر، مطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي وأولاده، مصــر، 1351هـــ: 2 / 288، وابــن النجــار، 
محمــد بــن أحمــد الفتوحــي، شــرح الكوكــب المنيــر، تحقيــق: محمــد الزحيلــي ونزيــه حمــاد، مكتبــة العبيــكان، الريــاض، 
المملكــة الســعودية، 1413 هـــ/1993م: 1 / 506، وآل تيميــة، مرجــع ســابق: 1 / 141، و الإســنوي، عبــد الرحيــم بــن الحســن 
ــو، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط.  بــن علــي، التمهيــد فــي تخريــج الفــروع علــى الأصــول، تحقيــق: محمــد حســن هيت
1، 1400هـــ: ص. 113، والزركشــي، بــدر الديــن بــن بهــادر، المنثــور فــي القواعــد، تحقيــق: تســير فائــق أحمــد محمــود، وزارة 
الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، الكويــت، ط. 1، 1402هـــ 1982م: 2 / 205، والســيوطي، جــلال الديــن، الأشــباه والنظائــر فــي 
قواعــد وفــروع فقــه الشــافعية، تحقيــق: محمــد المعتصــم بــالله البغــدادي، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، لبنــان، ط. 2، 1417 
هـــ 1996م: 1 / 216، و ابــن نجيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، الأشــباه والنظائــر، تحقيــق: محمــد مطيــع حافــظ، 

دار الفكــر، دمشــق، ســوريا، الإعــادة الرابعــة: 1426هـــ/2005م، ط. 2، 1986م: 1 / 267.

26    سورة النساء: 43.

27    الغزالي، المنخول، مرجع سابق: ص. 28-29.
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وأقوالــه داخلــةٌ تحــت التكليــف فــي قــول عامــة الفقهــاء، وقــال أهــل الــكلام: لا تكليــف عليــه، وتابعََهُــم 
ــكران مخاطَــب، هــذا مذهــب الفقهــاء قاطبــةً، خلافًــا  بعــض الفقهــاء«(28)، وفــي الُمسَوَّدة:»مســألة: السَّ

للمتكلمــين مــن أصحابنــا والمعتزلــة«(29).
ويســتفادُ مــن هــذه النصــوص وغيرهــا أن للفقهــاء مذهبًــا فــي هــذه المســألة يخُالـِـف المعتمــد عنــد 
َـــلِطََ النــوويُّ فــي مواضــع من  َّح الأســنويُّ -رحمــه الله - متعقبًــا النــوويَّ إذ قــال: »... غ الأصوليــين، وقــد صَــر
)الروضــة( وغيرهــا غلطًــا فاحشًــا فــي هــذه المســألة، فــإنَّ الرافعــي قــد قــال فــي البيــع والطــلاق وغيرهما 
ــكران؛ فإنــه  إنــه يشُــترط فــي نفوذهــا التكليــفُ، فاعتــرض النــوويُّ عليــه، فقــال: لا بــد مــن اســتثناء السَّ
غيــر مكلَّــف كمــا بينــه أصحابنــا فــي الأصــول، ومــع ذلــك تصــح تصرفاتــه علــى الصحيــح. والــذي قالــه 
ذهــول عجيــب، وغفلــة فاحشــة، فالفقهــاء قــد قالــوا بتأثيمــه، وإيجــاب الحــدود والتعازيــر عليــه، ونفــوذِ 
ــل،  ــه غفََ ــه أن ــذا، وحاصل ــر ه ــف غي ــى للتكالي ــأيُّ معن ــه، ف ــه أو ل ــت علي ــواء كان ــا، س ــه كله تصرفات

فاشــتبهت عليــه طريقــةُ الفقهــاء بطريقــة الأصوليــين«(30).

3. 1. 1. الفرع الأول: مأخذ الخلاف وحُجة كل فريق
يرجــع ســبب الخــلاف بــين الفقهــاء والأصوليــين فــي هــذه المســألة إلــى اختلافهِــم فــي منــاط النظــر 
ــقُ شَــرطَْ التكليــف الــذي هــو فَهــمُ الخطــاب، وحيــث  فــي المســألة، فعلمــاء الأصــول جعلــوا مُدركَهــا تَحقَُّ
ــكران حالــة كونــه كذلــك قالــوا إنــه غيــر مكلَّــف، ولــم يلتفتــوا  ــق فــي السَّ إن هــذا الشــرط غيــر مُتَحَقِّ

إلــى غيــر ذلــك مــن الاعتبــارات والجهــات.
ــتحالةُ  ــه اس ــاع تكليف ــى امتن ــل عل ــل الأصوليين:»الدلي ــر دلي ــي تقري ــه الله - ف ــيُّ -رحم ــال الجوين ق
فهــم الخطــاب، والامتثــالُ قصــدًا إليــه غيــرُ ممكــن دون فهــم الخطــاب«(31)، وقــال ابــن برَهَــان -رحمــه الله 
-:»وعُمدَتنــا فــي ذلــك أنــه لا يفَهَــم الخطــاب، فــلا يصــح تكليفــه؛ لأنــه لــو كلُِّــف ذلــك لــكان تكليــف 

المحــال«(32)، وهــو ممنــوع بالإجمــاع.
أمــا الفقهــاء؛ فنظــروا نظــراً آخــر جَــارٍ علــى طريقتهــم فــي إثبــات أحــكام الفــروع، حيــث عَوَّلــوا علــى 

Sيم  الأدلــة التفصيليــة فــي المســألة، ومــا أنُيــط بــه الحكُْــم فيهــا، فقــد اســتدلوا بقولــه تعالــى: 
بخR(33)، قالــوا: إنَّ الآيــةَ نهََــتْ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين 
ــكران عــن مباشــرة الصــلاة حالــة كونــه ســكراناً، والخطــابُ بالنهــي تكليــف، ولــم يعُرِّجــوا علــى  السَّ
قاعــدة فَهْــم الخطــاب، ولــم يطَردُوُهــا فــي هــذا الموضــع لمــكان الآيــة التــي هــي صريحــة فــي إلغــاء اعتبــار 

هــذا الشــرط الأصولــي فــي هــذا المحــل.
قــال الســمعاني فــي بيــان حجــة الفقهــاء: »وأمــا دليــل مــا صــار إليــه الفقهــاء قولُــه تبــارك وتعالــى: 
بخR، فقــد خاطَــبَ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  Sيم 
ــكر لا ينُافــي  ــدَلَّ أن السُّ ــم مــا يقــول، فَ ــف عــن الصــلاة، حتــى يعَلَ ــكر بالكَ ــة السُّ ــكران فــي حال السَّ

الخطــاب«(34).

28     السمعاني، مرجع سابق: 1 / 211.

29    آل تيمية، مرجع سابق: 1 / 141، 142.
30    الإسنوي، التمهيد، مرجع سابق: ص. 114.

31    الجويني، البرهان، مرجع سابق: 1 / 106.
32   ابن برهان، مرجع سابق: 1 / 89، وبن عقيل، مرجع سابق:  1 / 71.

33    سورة النساء: 43.
34    السمعاني، مرجع سابق: 1 / 213.
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ــكران مخاطَــب، فــإذا صــادفََ تصرُّفُــهُ محلَّــه نفََــذَ كالصاحــي،  وقــال السرخســي -رحمــه الله -: »السَّ

ــال  ــي ح ــه ف ــا ب ــإن كان خطابً ئمR، ف ئخ  ئح  ئج  Sيي  ــى:  ــه تعال ــف قول ــلُ الوص ودلي

سُــكرِه فهــو نــص، وإن كان خطابـًـا لــه قبــل سُــكرِه فهــو دليــل علــى أنــه مخاطَــب فــي حــال سُــكرِه«(35).

ــو مــن تكَلَُّفــة، قــال  ــة تأويــلات لا تخل ــل الآي ــلَ الأصوليــين علــى تأوي وهــذا الاســتدلال الفقهــي حَمَ

ئخ  ئح  ئج  الغزالــي -رحمــــــه الله-: »فــإن قيــل: فقــد قــال الله تعالــى فــي النســــــــاء: Sيي 

ــلُ  ــب تأوي ــه، وج ــتحالةُ خطاب ــان اس ــتَ بالبره ــا: إذا ثبَ ــكران؟ قلن ــاب للســــــ ــذا خط ئمR، وه
الآيــة، ولهــا تأويــلان:

الأول _ أنــه خطــاب مــع المنُتَشِــي الــذي ظَهَــرَ فيــه مبــادئُ النشــاط والطــربَ، ولــم يـَـزلُ عقلُــه؛ فإنــه 

قــد يسَتحســن مــن اللعــب والانبســاط مــا لا يسَتحســنه قبــل ذلــك، ولكنــه عاقــل، وقولــه تعالــى: Sيي 

معنــاه: حتــى تتبينــوا، ويتكامــل فيكــم ثباتكُــم، كمــا يقــال للغضبــان:   Rئم ئخ  ئح  ئج 
ــا،  اصبــر حتــى تعَلَــم مــا تقــول، أي: حتــى يسَــكنُ غضََبُــك، فَيَكمُــل عِلمُــك، وإن كان أصــل عقلــه باقيً

ــكران، وقــد يعَسُــر عليــه تصحيــحُ مخــارج الحــروف، وتمــامُ  وهــذا لأنــه لا يشَــتغل بالصــلاة مثــل هــذا السَّ

الخشــوع.

الثانــي _ أنــه ورد الخطــاب بــه فــي ابتــداء الإســلام قبــل تحــريم الخمــر، وليــس المــراد المنــعُ مــن الصــلاة، 

بــل المنــع مــن إفــراطِ الشــرب فــي وقــت الصــلاة، كمــا يقــال: لا تقَــربَ التهجــد وأنــت شــبعان، ومعنــاه: 

لا تشَــبَع فَيَثقُــل عليــك التهجــدُ(36).

َّد فــي الصحيــح مــن القولــين؛ علــى هــذا  ــردَ ــن الســـــبكي -رحمــه الله - وهــو ممــن تَ ــق اب وقــد عَلَّ

 .Rبخ بح  بج  التأويــل بقوله:»هــذا التأويــل ينُافــي ســـــياق الآيــة، فــإن الــرب تعالى قــال: Sئه 

ــكران مكلَّــف إلا إشــكال دقيــق، لــولاه لجزمــتُ القــولَ بأنــه مكلَّــف،  وليــس عنــدي علــى مَــن قــال: إن السَّ

وهــو أنــه يلَــزمَ مَــن قــال إنــه مكلَّــف أن يأمــره بالوضــوء، ويطالبــه بالصــلاة. ويـَـرِدُ عليــه إذنَْ قولُــه تعالــى:  

فــإنَّ تحــريم الصــلاة عليــه لا يجُامِــع مطالَبَتَــه بهــا، فالآيــةُ تصَلُــح   Rئم ئخ  ئح  ئج  Sيي 
ــأن لا يقــرب  ــا للفريقــين، فمــن يكلفــه يقــول: الله قــد خاطبــه، ومــن يمنــع يقــول: قــد أمــره ب مُعتَصَمً

الصــلاة«(37). 

3. 1. 2. الفرع الثاني: بيانُ الراجح والأحقُّ ببَحْث تكليف السكران
الــذي يظَهَــر لــي رجحانــهُ هــو قــول الفقهــاء، وأن الســكران مكلَّــف، ومــا أوردَهَ ابــنُ الســبكي آنفًــا 

علــى قولهــم إنمــا كان يلَزمَُهــم لــو أنهــم أوجبــوا عليــه الصــلاةَ حــال سُــكرِه، وهــذا لــم يقَولــوا بــه، بــل 

غايــة قولهــم إنــه مكلَّــف أنــه آثــم. ثــم إن مطالَبَتَــه بالوضــوء والصــلاة إنمــا امتَنَعَــت ليــس لكونــه ليــس 

أهــلا للخطــاب، وإنمــا لتَِسَــبُّبه إلــى رفــع شــرط التكليــف الــذي هــو العقــل مؤقتًــا، 

ولا يكَفــي وجــودُ الشــرط الشــرعي لثبــوت مقتضــاه، بــل التكليــفُ يتََعَلَّــق بالممكــن حســا وشــرعًا، 

ــروت، ط. 1،  ــة، بي ــوط، دار المعرف ــن، )ت: 483هـــ(، المبس ــمس الدي ــهل ش ــي س ــن أب ــد ب ــن أحم ــد ب ــي، محم 35   السرخس
1409هـــ/1989م: 6 / 176.

36    الغزالــي، المســتصفى، مرجــع ســابق: 1 / 160، والآمــدي، مرجــع ســابق: 1 / 202، وبــن برهــان، مرجــع ســابق: 1 / 89، وبــن 
عقيــل، مرجــع ســابق: 1 / 76.

37    السبكي، الإبهاج، مرجع سابق: 2 / 409.
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ــتَ  ــإذا ثبََ ــه الله -: »ف ــيُّ -رحم رخَسِ ــال السَّ ــذا ق ــكر، وله ــل السُّ ــم قب ــكران قائ ــف الس ــببُ تكلي وس

ــه عــن نفســه لمــا كانــت بســببٍ هــو معصيــة، ولا يسَــتحق بــه التخفيــف،  أنــه مخاطَــب قلنــا: غفَلَتُ

ــكر لا  َّر سَــبَبُه؛ لأن بالسُّ ــر لــم يكــن ذلــك عُــذراً فــي المنــع مــن نفــوذ شــيء مــن تصرفاتــه، بعــد مــا تقََ

يــزول عقلــه، إنمــا يعجــز عــن اســتعماله لغلبــة الســرور عليــه«(38)، وقــال الســمعاني: »الأصــح عنــدي أن 

ــكران يتوجــه عليــه الخطــاب، ويجُعَــل عَقلُــه بمنزلــة القائــم بالدلائــل التــي قامــت عليــه مــن جهــة  السَّ

ــه وتكليفــه«(39). ــه بمنزلــة القائــم شــرعًا اســتقام خطابُ الشــرع، وإذا جعلنــا عَقلَ

ــي  ــكران ف ــفُ السَّ ــه تكلي ــل في ــا حَصَ ــي؛ لأن م ــة لفظ ــذه القضي ــي ه ــلاف ف ــض إن الخ ــول البع وق

ــكر؛ إذ الفقهــاء  بعــض المســائل إنمــا هــو مــن بــاب التغليــظ عليــه، لا مــن بــاب أنــه مكلَّــف حــال السُّ

ــلَّم؛ لأنَّ  ــر مُسَ ــكرانا! غي ــه س ــة كون ــه حال ــاب ل ــه الخط ــاع توجُّ ــى امتن ــون عل ــا مُتفق ــون مع والأصولي

اســتدلال الفقهــاء بآيــة النســاء واضــح فــي أنهــم يقولــون بتكليفــه حالــة كونــه ســكرانا كمــا ســبق 

ــكران ويهَــذِي، ولهــذا  ــكرَ فــي الآيــة علــى الطافــح الــذي يخلِــطُ فيــه السَّ بيانــه، بــل إنهــم حَمَلُــوا السُّ

حَمَلَهــا الأصوليــون علــى المنتشــي كمــا ســبق مــع الغزالــيِّ رحمــه الله.

ــكران، مثــل  ــع كتــب الفــروع نلُفــي أن الفقهــاء مختلفــون فــي كثيــر مــن تصرفــات السَّ هــذا؛ وبتَتَبُّ

ــم  ــك، فَمِنه ــر ذل ــرِقتَه وغي ــاهُ وسَ ــه وزن ــه وتبََرُّع ــارهِ وبيَعِ ــه وظِه ــه وعِتقِ ــه وخُلعِ ــه وطلاق ــه ونكاح َّت ردِ

مــن يلُزِمــه بمقتضــى ذلــك باعتبــاره مكلَّــف اتباعــا لطريقــة الفقهــاء، ومِنهــم مــن لا يلُزِمــه بموجباتهــا 

عمــلا بقــول الأصوليــين، وليــس مرادنــا بســطُ القــول فــي ذلــك(40)، وإنمــا التنبيــه علــى ثمــرة الخــلاف بــين 

ــكران وعدمــه، وأنَّ الفقهــاء مــا زالــوا مختلفــين فــي شــأن تصرفاتــه. المســلكين فــي تكليــف السَّ

َّــه  ــا للخــلاف؛ فإن ــة تكليــف الســكران، ولا رافعً وحيــث إنَّ كلام الأصوليــين ليــس حاســمًا فــي قضي

َّهــا شــبيهةٌ بــأن تكــون  يتعــين ألا تُُجعَــل هــذه القضيــة مــن مباحــث علــم الأصــول، لأجــل مــا ســبق، ولأن

ــفُ الغافــل والســاهي  ــفِ الســكران تكلي ــرُ تكلي ــرتَ جزئياتهــا. ونظي ــة، وإن كثَُ ــة فروعي مســألةً فقهي

ــظَ الفقيــهُ فــي تحقيــق القــول فيهــا  والمكــرهَ ونحوهــم، فــإنَّ الأليــق أن يبُحَــث ذلــك فــي الفقــه، ويلَحَْ

38    السرخسي، مرجع سابق: 6 / 176.

39     السمعاني، مرجع سابق: 1 / 214.
ــرائع، دار  ــب الش ــي ترتي ــع ف ــع الصنائ ــن، بدائ ــلاء الدي ــر ع ــو بك ــاني، أب ــابق: 6 / 176، والكاس ــع س ــي، مرج 40   السرخس
الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط. 2، 1406هـــ/1986م: 3 / 99، وابــن عابديــن، محمــد أمــين بــن عمــر، رد المحتــار علــى الــدر 
المختــار شــرح تنويــر الأبصــار، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــي محمــد معــوض، دار عالــم الكتــب، الريــاض، المملكة 
الســعودية، طبعــة خاصــة، 1423 هـــ/2003م: 4 / 444، والقيروانــي، أبــو محمــد عبــد الله بــن أبــي زيــد، النــوادر والزيــادات 
علــى مــا فــي المدونــة مــن غيرهــا مــن الأمهــات، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، ط. 1، 1999م: 4 / 562، القرطبــي، محمــد 
ــد، البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه والتعليــل فــي مســائل المســتخرجة، تحقيــق:  ــو الولي بــن أحمــد بــن رشــد أب
أحمــد الشــرقاوي إقبــال، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، لبنــان، ط. 2، 1408هـــ/1988م: 4 / 257، وبــن نصــر، أبــو محمــد عبــد 
الوهــاب علــي بــن نصــر البغــدادي، الإشــراف علــى نكــت مســائل الخــلاف، قــارن بــين نســخه: الحبيــب بــن الطاهــر، دار ابــن 
حــزم، بيــروت، لبنــان، ط. 1، 1420هـــ/1990م: 2 / 748، والشــيرازي، إبراهيــم بــن علــي، المهــذب فــي فقــه الإمــام الشــافعي، دار 
الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط. 1، 1416هـــ /1995م: 4 / 278، والجوينــي، عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف، نهايــة 
المطلــب فــي درايــة المذهــب، تحقيــق: عبــد العظيــم الديــب، دار المنهــاج، بيــروت، لبنــان، ط. 1، 1428هـــ/2007م: 14 / 168، 
والنــووي، أبــو زكريــا يحيــى بــن شــرف، المجمــوع شــرح المهــذب، تحقيــق: محمــد نجيــب المطيعــي، مكتبــة الرشــاد، جــدة، 
المملكــة العربيــة الســعودية، د. ت.: 18 / 198، وابــن قدامــة، أبــو محمــد موفــق الديــن المقدســي، المغنــي، تحقيــق: عبــد الله 
التركــي وعبــد الفتــاح الحلــو، دار عالــم الكتــب، الريــاض، المملكــة الســعودية، ط. 3، 1417هـــ/1997م: 10 / 348، والمــرداوي، أبو 
الحســن علــي بــن ســليمان،  الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــلاف علــى مذهــب الإمــام المبجــل أحمــد بــن حنبــل، 

تحقيــق: محمــد حامــد الفقــي، ط. 1، 1375هـــ/1956م.: 8/434، والحرانــي، مرجــع ســابق: 11/11.

إبراهيم بوعدي
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ــع بهــا  ــارات التــي يضَطَل ــةَ الشــرع التفصيليــة ومقاصــدَه الكليــة ونحــو ذلــك مــن المآخــذ والاعتب أدل

ــه  ــوع عِلمِ ــة موض ــراً لطبيع ــل، نظ ــث والتأصي ــين البح ــيُّ ح ــا الأصول ــتُ إليه ــه، ولا يلَتَف ــابُ الفق أرب

ومجالــه. ويبقــى حَــظُّ الأصولــي ـ مــن حيــث هــو أصولــي ـ مــن هــذه القضايــا الكبــرى، مُقتصِــراً علــى 

َّدة، والله أعلــم. بيــان حقيقــة التكليــف وشُــروطه بصــورة كليــة مجــر

3. 2. المطلب الثاني: مفهوم الصحة عند الفقهاء والأصوليين
ممــا اختلــف فيــه نظــر الفقهــاء عــن نظــر الأصوليــين فــي بعــض مباحــث أصــول الفقــه حقيقــة 

ــادات، وفيمــا يلــي بيــان ذلــك: ــاب العب الصحــة فــي ب

3. 2. 1. الفرع الأول: حقيقة الصحة عند الأصوليين
قــال الغزالــيُّ -رحمــه الله- مشــيراً إلــى هــذا: »الصحيــح عنــد المتكلمــين: عبــارة عمــا وافــق الشــرع، 

وجــب القضــاء أو لــم يجــب«(41).

َّد حصــول مطابقََــة الفعــل للأمــر الشــرعي فــي  وتقريــر هــذا التعريــف أن الأصوليــين يعَتَبِــرون مجــر

ظَــن المكلَّــف، وإن لــم يطُابقِــه فــي نفــس الأمــر، ولا يلتفتــوا إلــى مســألة القضــاء؛ لأنَّ البحــث فيهمــا 

مُنفَــك عــن حقيقــة الصحــة، فهمــا قــدرٌْ زائــد علــى ماهيتهــا، فصحــةُ العبــادة عندهــم لا تنفــي وجــوبَ 

قضائهــا، كمــا أن فســادهَا لا يســتلزم قضاءَهــا.

ــم  ــة للشــرع، ث ــن أنهــا موافقِ ــف وهــو يظَُ ــادة مشــكوك فيهــا، أو قــام بهــا المكلَّ وعليــه؛ فــكل عب

هــر ثــم تبََــينَّ أنــه مُحــدِث، فصلاتُــه صحيحــة عنــد  تبََــينَّ لــه خــلافُ ظنِّــه؛ كمََــن صلــى ظانـًـا أنــه مُتَطِّ

الأصوليــين؛ لأنهــا موافقــة لأمــر الشــرع فــي ظن المصلــي واجتهــاده الــذي لا يكُلَّــف مــا وراءه. أمــا قضاؤُها 

مــن عَدَمِــه فيتوقــف علــى ورود أمــرٍ جديــد مــن الشــرع، فــإذا ورَدََ وجــب، وإلا فــلا.

قــال الباقلانــي -رحمــه الله- فــي تعريــف الصحــةِ: »الــذي يريــده المتكلمــون بذلــك أنــه فعِــلٌ واقــعٌ 

ــرُ واجــب،  ــون بذلــك أن قضــاءَه غي ــه، ولا يعَنُ ــه أو إطــلاق ل علــى وجــه يوافــق حكــم الشــرع مــن أمــر ب

ــح،  ــه قبي ــد أن ــل وفاس ــه باط ــل بأن ــف الفع ــدون بوص ــا يري ــك فإنم ــرُ لازم؛ وكذل ــدَه غي ــه بع ــلَ مِثلِ وفع

ومفعــول علــى مخالفــة حكــم الشــرع، ولا يعَنُــون بذلــك أن قضــاءَه واجــب، وفعــلَ مِثلِــه بعــدَه لازم«(42)، 

41    الغزالــي، المســتصفى، مرجــع ســابق: 1 / 178، و الباقلانــي، أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب، التقريــب والإرشــاد الصغيــر، 
تحقيــق: عبــد الحميــد ابــن علــي أبــو زنيــد، مؤسســة الرســالة، بيــروت، لبنــان، ط. 2، 1418هـــ 1998م: 1 / 303، والــرازي، فخــر 
الديــن محمــد بــن عمــر بــن الحســين، المحصــول فــي علــم أصــول الفقــه، تحقيــق: طــه جابــر فيــاض العلوانــي، مؤسســة 
الرســالة، بيــروت، لبنــان، د. ت.: 1 / 112، وابــن الحاجــب، عثمــان بــن عمــرو، منتهــى الوصــول والأمــل فــي علمــي الأصــول 
ــان، ط. 1، 1405هـــ/1985م: ص. 41، والقرافــي، أحمــد بــن إدريــس، شــرح تنقيــح  ــة، بيــروت لبن والجــدل، دار الكتــب العلمي
الفصــول فــي اختصــار المحصــول فــي الأصــول، دار الفكــر، بيــروت، لبنــان، 1424هـــ/2004م: ص. 76، وأميــر بادشــاه، مرجــع 
ســابق: 2/235، واللكنــوي، عبــد العلــي محمــد بــن نظــام الأنصــاري، فــواتح الرحمــوت شــرح مســلم الثبــوت، ضبــط: عبــد 
الله محمــد عمــر، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط. 1، 1423هـــ/2002م: 1 / 98، والهنــدي، صفــي الديــن محمــد بــن 
ــن ســالم  ــن ســليمان اليوســف وســعد ب ــة الأصــول، المحقــق: صالــح ب ــة الوصــول فــي دراي عبــد الرحيــم الأرمــوي، نهاي
الســويح، المكتبــة التجاريــة، مكــة المكرمــة، ط. 1، 1416هـــ/1996م: 2 / 657، وابــن الســاعاتي، أحمــد بــن علــي ابــن تغلــب، 
نهايــة الوصــول إلــى علــم الأصــول، تحقيــق: ســعد الســلمي، معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء التــراث الإســلامي، جامعــة 
أم القــرى، 1418هـــ: 1 / 196، والطوفــي، ســليمان بــن عبــد القــوي بــن عبــد الكــريم، شــرح مختصــر الروضــة، تحقيــق: عبــد 
الله التركــي، وزارة الشــؤون الإســلامية والأوقــاف، المملكــة الســعودية، ط. 2، 1419هـــ/1998م: 1/ 1441، وابــن النجــار، مرجــع 

ســابق: 1 / 465.

42     الباقلاني، مرجع سابق: 1 / 303.

تنازع الأصوليين والفقهاء في التقعيد وثمرته الفقهية
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وقــال الجوينــي -رحمــه الله-: »وليــس ينُبــئ الفســاد علــى مــا نرتضيــه علــى لــزوم قضَــاءِ مِثلِــه، وكذلــك 

لا تتََضَمــنُ الصحــةُ نفــيَ وجــوب القضــاء«(43).

3. 2. 2. الفرع الثاني: حقيقة الصحة عند الفقهاء
قــال الغزالــي -رحمــه الله-: »الصحيــح عنــد الفقهــاء: عبــارة عمــا أجــزأ، وأســقط القضــاء«(44). وبيــان 

ــة فــي الإجــزاء وســقوط  ــادة وثمرتهــا، المتمثل ــر العب ــى حصــول أثََ ــروا إل ــف أن الفقهــاء نظََ هــذا التعري

ــةً متيقنــة أو مظنونــة  ــة الفعــل للأمــر الشــرعي فــي الواقــع مُطابقََ القضــاء، وذلــك لا يتــمُّ إلا بمطابقََ

ــادةِ أركانهــا، وتوفــر شــروطها وأســبابها، وانتفــاء  ــا، ومنــاطُ هــذه المطابقــة اســتجماع العب ــا راجحً ظنً

موانعهــا، فــذاك معيــارُ الصحــة وضابطهــا عندهــم.

ــي  ــرع ف ــة للش ــا موافقِ ــا أنه ــف ظانًّ ــا المكلَّ ــام به ــا، أو ق ــكوك فيه ــادة مش ــكل عب ؛ ف ــمَّ ــن ث وم

هــر، ثــم تبََــينَّ أنــه  اجتهــاده، ثــم تبََــينَّ لــه بعــد ذلــك أنَّ ظنَّــه غيــر صحيــح، كمََــن صلــى ظانـًـا أنــه مُتَطِّ

مُحــدِث، فصلاتـُـه باطلــة عندهــم لعــدم إجزائهــا، الناشــئ عــن عــدم مطابقتهــا لأمــر الشــرع فــي نفــس 

الأمــر، لأجــل فَقْــدِ شَــرطِ الطهــارة. وربمــا عَبَّــروا عــن هــذا بقاعــدة فقهيــة فقالــوا: )لا عبــرة بالظــن البــينِّ 

ِّــر((45) ونحــو ذلــك. خَطــؤهُ(، أو:)الظــنُّ غيــرُ المطابـِـق لا يؤث

هــذا مــا يعُطيِــه ظاهــرُ تعريــف الصحــة عنــد الفريقــين مــن الخــلاف. غيــر أن الغزالــي -رحمــه الله- 

ــر صحيحــة فــي  ذهََــب إلــى أن الخــلاف فــي هــذه القضيــة لا فقــه تحتــه، قــال: »صــلاة مــن ظَــنَّ أنــه مُتطَهِّ

ــه عليــه فــي الحــال، وأمــا القضــاءُ فوجوبُــه بأمــرٍ مجــدَّد؛  اصطــلاح المتكلمــين؛ لأنــه وافــق الأمــرَ المتوجِّ

فــلا يشُــتق منــه اســمُ الصحــة. وهــذه الصــلاة فاســدة عنــد الفقهــاء؛ لأنهــا غيــرُ مُجزِئــة. وكذلــك مــن 

قطََــعَ صلاتـَـه بإنقــاذ غريــق، فصلاتــه صحيحــة عنــد المتَكلِّــم، فاســدة عنــد الفقيــه، وهــذه الاصطلاحات، 

وإن اختَلَفَــت فــلا مُشــاحة فيهــا إذ المعنــى متَّفَــق عليــه«(46).

ــح أن الخــلاف فيهــا معنــويٌّ، قــال »زعــم الغزالــي  ولــم يسَُــلِّم لــه الزركشــيُّ -رحمــه الله- هــذا، إذ رجََّ

فــي )المســتصفى(، وتابعــه القرافــيُّ أن النــزاع لفظــي، وهــو أنــه هــل تسُــمى هــذه صحيحــة، أم لا؟ قــال 

القرافــي: لاتفاقهــم علــى ســائر أحكامهــا، فقالــوا: المصلــي مُوافِــق لأمــر الله ســبحانه وتعالــى، مُثــاب 

علــى صلاتــه، وأنــه يجــب عليــه القضــاءُ إذا عَلِــم الحــدث، فلــم يبَْــقَ النــزاعُ إلا فــي التســمية.

ــع  ــاه، مرج ــر بادش ــابق: 1 / 178، وأمي ــع س ــتصفى، مرج ــي، المس ــابق: 1 / 171، والغزال ــع س ــص، مرج ــي، التلخي 43   الجوين
ــل، مرجــع ســابق: 1 / 162. ــن عقي ــن قدامــة، مرجــع ســابق: ص. 56، وب ســابق: 2 / 238، واللكنــوي، مرجــع ســابق: 1 / 97، وب

44    الغزالــي، المســتصفى، مرجــع ســابق: 1 /178، والباقلانــي، مرجــع ســابق: 1 / 303، والــرازي، مرجــع ســابق: 1 /112، وابــن 
الحاجــب، عثمــان بــن عمــرو، منتهــى الوصــول والأمــل فــي علمــي الأصــول والجــدل، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، 
ط. 1، 1405هـــ /1985م.: ص. 41، والقرافــي، مرجــع ســابق: ص. 76، وأميــر بادشــاه، مرجــع ســابق: 2 / 235، واللكنــوي، مرجــع 
ســابق: 1 /98، والهنــدي، مرجــع ســابق: 2 / 657، والســاعاتي، مرجــع ســابق: 1 / 196، والطوفــي، مرجــع ســابق: 1 / 441، وبــن 

النجــار، مرجــع ســابق: 1 / 465.
45    ابــن الوكيــل، محمــد بــن مكــي بــن عبــد الصمــد بــن المرحــل صــدر الديــن، الأشــباه والنظائــر فــي فقــه الشــافعية، 
تحقيــق: محمــد حســن محمــد حســن إســماعيل، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط. 1، 1423هـــ/ 2002م: ص. 237، 

والســبكي، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن علــي، الأشــباه والنظائــر، تحقيــق: عــادل عبــد الموجــود وعلــي محمــد معــوض، دار 
الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط. 1، 1411 هـــ/1991م: 1 / 162، والســيوطي، مرجــع ســابق: ص. 289، والزركشــي، المنثــور، 

مرجــع ســابق: 2 / 353، وبــن نجيــم، مرجــع ســابق: ص. 161.

ــابق : ص. 66،  ــع س ــي، مرج ــابق: 1 / 175، والقراف ــع س ــدي، مرج ــابق: 1 /178، والآم ــع س ــتصفى، مرج ــي، المس 46    الغزال
والإســنوي عبــد الرحيــم بــن الحســن بــن علــي الشــافعيّ، أبــو محمــد، جمــال الديــن، نهايــة الســول فــي شــرح المنهــاج، 

دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط. 1، 1420هـــ/ 1999م: 1 / 61، والســبكي، الإبهــاج، مرجــع ســابق: 1 / 182.

إبراهيم بوعدي
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قلــت: ونفــيُ الخــلاف فــي القضــاء مــردود، فالخــلاف ثابــت، وممــن حــكاه ابــن الحاجــب فــي )مختصــره( 

فــي مســألة: الإجــزاءُ الامتثــالُ، وكأن المتكلمــين يقولــون: إنهــا صحيحــة، لأنــه وافَــقَ الأمــر المتوجــه عليــه 

ــرِدْ نَــصٌّ بالقضــاء، وإنمــا وجََــبَ بأمــر جديــد كمــا حــكاه  فــي الحــال، وهــي مُســقِطة للقضــاء لــو لــم يَ

فــي )المســتصفى( عنهــم، ووصَْفُهــم إياهــا بالصحــة صريــح فــي ذلــك، فــإن الصحــة هــي الغايــة مــن 

ــا  ــاهيا؛ أنه ــورة س ــوفَ الع ــهُ، أو مكش ــم يعَْلَم ــس ل ــى بنَجِ ــا إذا صل ــه فيم ــولٌ مِثلُ ــا ق ــادة. وعندن العب

صحيحــة، ولا قضــاء، نظــرا لموافقــة الأمــر حــال التلبــس«(47).

والــذي يتحصــل مــن اعتــراض الزركشــي أنَّ الخــلاف بــين الفريقــين ثابــت فــي القضــاء، وإن كان صوريـًـا 

ــاء  ــقوطَ القض ــةَ وس ــروَنَ أن الصح ــاء يَ ــرهُ أن الفقه ــا، وتقري ــة أو عدمه ــادة بالصح ــف العب ــي وص ف

متلازمــان، ومعيارهُُمــا مطابقََــةُ فعــل المكلَّــف لأمــر الشــرع كمــا تقََــدَّم بيانـُـه. أمــا الأصوليــون فَيَنفُــون 

التــلازم بينهمــا، فَكـَـونُ العبــادة صحيحــة لا يوجِــبُ ســقوطَ القضــاء، بــل قــد يجــب ذلــك متــى ورَدََ أمْــرٌ 

ــين الفســاد وثبــوت القضــاء، فقــد يحُكــم  ــون التــلازم ب ــك ينَفُ ــرِد. وكذل ــم يَ ــدٌ، وقــد لا يجــب إذا ل جدي

ــرِد أمــرٌ جديــد يــدل عليــه، وقــد يجــب إذا ورَدََ. بفســاد العبــادة لكــن لا يجــب قضاؤهــا، إذا لــم يَ

ــر،  ــس الأم ــي نف ــك ف ــت كذل ــي ليس ــف وه ــنِّ المكلَّ ــي ظَ ــة ف ــادة صحيح ــكل عب ــك، ف َّر ذل ــر وإذا تقََ

فإمــا أن يَــرِدَ فيهــا أمــرٌ جديــدٌ بالقضــاء، أو لا، فــإنْ ورَدََ فَقضاؤُهــا واجــب عنــد الفريقــين معــا، أمــا عنــد 

الأصوليــين فلأجَْــل ورود أمــر جديــد بالقضــاء، وإن كانــت صحيحــةً عندهــم، وأمــا عنــد الفقهــاء فَلِعَــدَم 

ســقوط التكليــف بالعبــادة الأولــى؛ إذ الصحــة عندهــم: مــا أجــزأ وأسَــقَط القضــاء، فــلا يتََعــينَّ عندهــم 

ورودُ أمــر جديــد لوجــوب القضــاء، ومــن ثــمَّ فاختــلاف الفريقــين فــي هــذه الصــورة لفظــيٌّ، وعلــى هــذا 

َّل كلام الغزالــيِّ -رحمــه الله-. ــز يتََنَ

وإن لــم يَــرِد أمــر جديــد بالقضــاء؛ فهــي صحيحــة عنــد الأصوليــين، باطلــة عنــد الفقهــاء، ويتََعَــينَّ 

قضاؤُهــا عنــد الفقهــاء لعــدم إجزائهــا، دون الأصوليــين لانتفــاء الأمــر الجديــد، فَالخــلاف بينهــم لفظــيٌّ 

ابتــداء مــن جهــة الاســم، ومعنــويٌّ انتهــاءً، لأنَّ الفقهــاء يوجبــونَ القضــاءَ وإن انتفــى الأمــر الجديــد، لأن 

ســقوطَه مدلــول عليــه بالصحــة وداخــل فيهــا كمــا ســبق، أمــا الأصوليــون فالقضــاءُ عندهــم ليــس 

داخــلًا فــي الصحــة نفيًــا ولا إثباتـًـا، فهــو أمــر زائــدٌ علــى معنــى الصحــة كمــا ســبق فــي قــول الباقلانــي 

والجوينــي.

هــذا؛ ومــا قيــل مــن الاتفــاق والخــلاف فــي العبــادة الصحيحــة فــي ظــن المكلَّــف يقــال عكسُــه فــي 

العبــادة الفاســدة فــي ظنِّــه، كمََــن صلــى خَلــفَ خُنثــى مُشــكِل، ثــم تبَــينَّ أنــه رجُــل، فَصَلاتـُـه فاســدة 

ــاء  ــد الفقه ــةٌ عن ــد، وصحيح ــر جدي ــا إذا ورد أم ــب قضاؤُه ــرع(48)، ويج ــا الش ــين لمخالفته ــد الأصولي عن

لمطابقتهــا أمــر الشــرعِ فــي نفــس الأمــر، فيســقُطُ عنــه القضــاء.

47    الزركشــي، بــدر الديــن بــن بهــادر، البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه، تحريــر: عمــر الأشــقر، ومراجعــة عبــد الســتار أبــو 
غــدة ومحمــد الأشــقر، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، الكويــت، ط. 2، 1413هـــ/1992م: 1 / 315، والزركشــي بــدر الديــن 
بــن بهــادر، تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع، تحقيــق: ســيد عبــد العزيــز وعبــدالله ربيــع، مكتبــة قرطبــة، ط. 2، 2006م: 
1 / 180، والزركشــي بــدر الديــن بــن بهــادر، سلاســل الذهــب فــي أصــول الفقــه، تحقيــق: محمــد المختــار الشــنقيطي، ط. 

2، 1423هـ /2002م: ص. 119.

48    الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق: 1 / 315.
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3. 2. 3. الفرع الثالث: حقيقة مذهب الفقهاء 
َّر، فقــد ذكَـَـر ابــن الســبكي(49)  إنَّ مــا ينقلــه الأصوليــون عــن الفقهــاء فــي تعريــف الصحــة غيــر محــر
ــمون الصحــةَ إلــى مُغنيــة عــن القضــاء، وغيــر مغنيــة عنــه، وهــذا ينُافــي مــا ينَقُلُــه  أن الفقهــاء يقُسِّ
ــنُ الســبكي  ــرهَ اب ــون الصحــةَ بســقوط القضــاء. وإذا صَــحَّ مــا ذكََ عنهــم الأصوليــون مــن أنهــم يعُرفَ
يكــون الفقهــاء مُوافقِــين للأصوليــين فــي تعريفهــم الصحــة بأنهــا: موافقــة الأمــر، وجــب القضــاء أو 

لــم يجــب.
ــاه عــن الفقهــاء مــن أن الصحــة إســقاط  ــن الســبكي قــولُ الزركشــي: »مــا حكين ويؤكــد قــولَ اب
القضــاء تبَِعنَــا فيــه الأصوليــين، لكــنَّ كلام الأصحــاب مُصــرِّح بخلافــه«(50)، أي: عــدم التــلازم بــين الصحــة 
َّح بهــذا  وســقوط القضــاء، فَأشَــعَرَ قولُــه هــذا بــأن مــا ينقلــه الأصوليــون عــن الفقهــاء غيــر دقيــق. وصــر
ــا فــي صــلاة  ــر، فقــد صــح عــن أصحابن ــه نظََ ــلًا: »النقــل عــن الفقهــاء في البرمــاويُّ -رحمــه الله - قائ
ــدِ  ــلاة فاق ــي ص ــين ف ــوا وجه ــاء أو لا؟، وحك ــن القض ــة ع ــا مُغنِي ــة؛ إم ــلاة الصحيح ــأن الص ــة ب الجماع

هوريــن بالصحــة، أصحهمــا نعــم، مــع أنــه يجــب القضــاء علــى الجديــد«(51). الطَّ
ثــم إن مــا ينقلــه الأصوليــون عــن الفقهــاء فــي تعريــف الصحــة ينُافــي مــا يقُــرِّره الفقهــاء مــن جــواز 
العمــل بغالــب الظــن، الــذي دلََّــت عليــه نصــوص الشــرع، ومنهــا خَبَــرُ تَمـَـرُّغ عمــار ـ رضــي الله عنــه ـ فــي 
َّغ الدابــةُ فصلــى، ولــم يأمــره النبــي عليــه الســلام بالإعــادة(52)، ومنهــا أن رجلــين خَرجََــا  التــراب كمــا تَمـَـر
مــا صعيــدًا طيبًــا، فَصَلَّيــا، ثــم وجــدا المــاءَ فــي  فــي ســفر، فحضــرت الصــلاةُ، وليــس معهمــا مــاء، فَتَيَمَّ
الوقــت، فأعــاد أحدهمــا الصــلاة والوضــوء، ولــم يعُِــد الآخــر، ثــم أتَيََــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 
ــنةَ، وأجزأَتَــكَ صلاتُــك«، وقــال للــذي توضــأ وأعــاد:  فَذكََــرا ذلــك لــه، فقــال للــذي لــم يعُِــد: »أصبْــتَ السُّ

»لــك الأجــر مرتــين«(53).
فــكل هــؤلاء وغيرهُــم عَمِلــوا بمقُتَضــى ظَنِّهــم، وموجَــبِ قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »إذا أمرتكــم 
ــرَ ظَنهــم ووسُــعِهم. كمــا أنَّ اختــلال  ــم يكُلِّفهــم الشــرعُ غي ــه مــا اســتطعتم«(54)، ول ــوا من بأمــر فأت
ــك  ــون كذل ــا يك ــرط إنم ــة أن الش ــن جه ــدها م ــم يفُسِ ــا ل ــرط فيه ــدٍ ش ــر لفَق ــي الظاه ــم ف عبادته
مــع العلــم والقــدرة، أمــا مــع عدمهمــا فــلا، ومــن جهــة أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم عايَــنَ هــذه 
ــت  ــم يثَبُ ــب الأصــول، ول ــف الفقهــاء للصحــة المنقــول عنهــم فــي كتُُ ــة بحســب تعري ــادات المختَلَّ العب

ــا، وأوجَــبَ إعادتهــا وقضائهــا. عنــه عليــه الصــلاة والســلام أنــه أبَطَلَهَ

49    السبكي، الإبهاج، مرجع سابق: 1 / 184، والزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق: 1 / 314.
50    الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق: 1 / 314.

51    البرمــاوي، محمــد بــن عبــد الدائــم، الفوائــد الســنية فــي شــرح الألفيــة، دراســة وتحقيــق: خالــد بــن بكــر بــن إبراهيــم 
عابــد (رســالة دكتــوراه)، كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، جامعــة أم القــرى، المملكــة العربيــة الســعودية، 1996م: 

.438 / 2
52   صحيــح البخــاري، مرجــع ســابق، كتــاب التيمــم، بــاب التيمــم ضربــة، رقــم. 347، وصحيــح مســلم، مرجــع ســابق، 

كتــاب الطهــارة، بــاب التيمــم، رقــم. 746.
ــهور آل  ــاء مش ــي، اعتن ــن الألبان ــق: محمــد ناصــر الدي ــن الأشــعث، الســن، تعلي ــو داود ســليمان ب 53   السجســتاني، أب
ــاء بعــد مــا  ــاب فــي التيمــم يجــد الم ــاض، المملكــة الســعودية، ط. 1، كتــاب الطهــارة، ب ســلمان، مكتبــة المعــارف، الري
ــو عبــد الرحمــان أحمــد بــن شــعيب بــن علــي، ســن النســائي، تحقيــق: عبــد  يصلــي الوقــت، رقــم. 338، والنســائي، أب
الفتــاح أبــو غــدة، مكتــب المطبوعــات الإســلامية، ســوريا، ط. 2، 1406هـــ/1986م.، كتــاب الغســل والتيمــم، بــاب التيمــم 

لــم يجــد المــاء بعــد الصــلاة، رقــم. 433.
ــاب الاقتــداء بســن رســول الله صلــى الله  54   صحيــح البخــاري، مرجــع ســابق، كتــاب الاعتصــام بالكتــاب والســمة، ب
عليــه وســلم: رقــم. 7288. وصحيــح مســلم، مرجــع ســابق، كتــاب الحــج، بــاب فــرض الحــج مــرة فــي العمــر، رقــم. 3236.
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َّر أن الظــن الغالــب معمــول بــه لَــزِمَ تصحيــح كل مــا بنََــاه المكلَّــف علــى غالــب ظَنِّــه، إلا أن  فــإذا تقََــر
يـَـرِد فــي مســألة مــا دليــلٌ يبُطـِـل العمــل بظنــه، ويلُزِمــه القضــاء والإعــادة، كمــا فــي الرجــل الــذي صلــى 
خلــفَ الصــف حيــث أمــره النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم بالإعــادة(55)، فحينئــذ يكــون إيجــابُ القضــاء 
عليــه بهــذا الأمــر الجديــد، لا بنــاءً علــى عــدم إجــزاء الفعــل الأول، ويكــون هــذا موضعًــا مســتثنى مــن 

قاعــدة العمــل بالظــن بدليــل شــرعي.
وبهــذا أمكــن القــول: إن تعريــف الصحــة المنقــول عــن الفقهــاء فيــه نظــر، وهــو مخالــف لطريقــة 
نظََرِهــم، فــإنَّ الأليــق بمنَهَجهــم أن تعَُــرَّف الصحــة عندهــم بأنهــا: موافقــة الفعــل لأمــر الشــرع، كمــا 
ــا تعريفهــا بأنهــا: مــا أجــزأ وأسْــقَط القضــاء، فبعيــدٌ عــن مقتضيــات الأدلــة  هــو تعريــف الأصوليــين، أمَّ

التفصيليــة التــي أوردنــا بعضهــا، وعــن مآخــذ الفقــه ومبانيــه.
هــذا؛ ومــا قيــل فــي تعريــف الصحــة فــي العبــادات يقــال فــي تعريــف الفســاد والبطــلان فــي بــاب 
العبــادات، حَرفًــا بحــرف، مــع لَحـْـظِ الفــرق بــين الفســاد والبطــلان عنــد الحنفيــة، وعنــد الشــافعية كذلــك 

فــي بعــض الأبــواب الفقهيــة، والله أعلــى وأعلــم.

5. الخاتمة
وبعد؛ فهذا ما تيسر جمعُه في هذا البحث، وفيما يلي أهم نتائجه وتوصياته:

5. 1. النتائج:
أولًا _ إنَّ حصــر مناهــج التقعيــد الأصولــي فــي منهــج المتكلمــين ومنهــج الحنفيــة وطريقــة الجمــع 
بــين المنهجــين غيــر مسَــلَّم، بــل ثمــة طريقــة أخــرى وإن كانــت غيــر مشــهورة وهــي طريقــة الفقهــاء 
القائمــة علــى اعتبــار مآخــذ الفقــه الشــرعية ومقاصــده فــي التقعيــد، ومــن رموزهــا الســمعاني رحمــه 

الله.
ثانيًــا _ ليــس المقصــود بطريقــة الفقهــاء فــي بحــث مســائل الأصــول ـ التــي نــوه بهــا هــذا البحــث ـ 
طريقــة الحنفيــة، بــل هــذه طريقــة أخــرى فــي تقريــر قواعــد الأصــول مبنيــة علــى الالتفــات إلــى مــدارك 
الفقــه ومبانيــه ومآخــذه ومقاصــده، وليســت قائمــة علــى بنــاء الأصــول علــى الفــروع كمــا هــو منهــج 

الحنفيــة فــي التقعيــد الأصولــي.
ــي  ــين؛ الأول لفظ ــى ضرب ــول عل ــائل الأص ــر مس ــي تقري ــين ف ــاء والأصولي ــلاف الفقه ــا _ إن اخت ثالثً
ــرب  ــذا الض ــت له ــد مثل ــه، وق ــل وفق ــه عم ــي علي ــوي ينبن ــي معن ــة، والثان ــرة فقهي ــه ثم ــأ عن لا ينش
ــكران وحقيقــة الصحــة، وقــد ترجــح لــي قــول الفقهــاء فــي الأولــى  بشــاهدين همــا: قضيــة تكليــف السَّ

دون الثانيــة لمعنــى أشــرت إليــه فــي صلــب البحــث.
ــأن مــا شــربه مســكر،  ــم ب ــر المعــذور العال ــار غي ــكران المخت ــا _ إن عامــة الفقهــاء علــى أن السَّ رابعً
مكلَّــف حالــة كونــه ســكرانا لآيــة ســورة النســاء، خلافــا لأكثــر الأصوليــين القائلــين بامتنــاع تكليفــه 

ــذي،  ــم. 682، والترم ــف، رق ــف الص ــده خل ــي وح ــل يصل ــاب الرج ــلاة، ب ــاب الص ــابق، كت ــع س ــتاني، مرج 55    السجس
محمــد بــن عيســى بــن ســورة، (ت: 279هـــ)، ســن الترمــذي، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، 
لبنــان، 1997م، أبــواب الصــلاة، بــاب  مــا جــاء فــي الصــلاة خلــف الصــف وحــده، رقــم. 230، وابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد 
القزوينــي، ســن ابــن ماجــه، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار الجيــل، ط. 1، 1418هـــ/1998م، كتــاب الصــلاة، بــاب صــلاة 

الرجــل خلــف الصــف وحــده، رقــم. 1004.
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ــي  ــم ف ــة وأتباعه ــلاف الأئم ــوي لاخت ــذا معن ــم ه ــين أن اختلافه ــد تب ــه. وق ــاب علي ــم الخط ــذر فه لتع
ــه ممــا ليــس مــن خطــاب الوضــع. إلزامــه بمقتضــى كثيــر مــن تصرفات

ــو  ــر، وه ــه نظ ــةَ في ــف الصح ــي تعري ــاء ف ــن الفقه ــول ع ــب الأص ــي كت ــل ف ــا ينُقَ ــا _ إن م خامسً
مخالــف لمســلكهم وطريقتــه فــي النظــر، وأنَّ مقتضــى منهجهــم أن تعُــرَّف الصحــة بأنهــا: موافقــة 

الفعــل لأمــر الشــرع، ونحــو ذلــك.
 

5. 2. التوصيات:
ــق فيــه النظــرُ لبيــان حقيقتــه  أولًا _ إن مَســلَك الفقهــاء فــي بحــث مســائل الأصــول جديــرٌ بــأن يعُمَّ
ــا الأصــول، ومعرفــة  وخصائصــه ورواده، والوقــوف علــى مــا خالــف فيــه الفقهــاءُ الأصوليــين مــن قضاي
ــره الفقهــي، وهــذا البحــث ليــس إلا توطئــة لهــذا الســبيل، ولعلــه يجــد مــن يسَــلُكه  ثمــرة ذلــك وأث

ويمضــي فيــه.
ــع مصطلــح الفقهــاء فــي كتــب الأصــول فــي ســياق رصــد الأصوليــين الأقــوال  ــا _ ضــرورة تتَبُّ ثانيً
فــي القاعــدة الأصوليــة، لمعرفــة المقصــود بهــم وأعيانهــم ومشــاربهم، واســتثمار ذلــك لرصَْــدِ مواقــف 

الفقهــاء مــن التنظيــرات الأصوليــة، ومــدى موافقتهــم لهــا، أو مخالفتهــم لهــا.
ثالثـًـا _ أهميــة تتََبُّــعُ القواعــد الفقهيــة التــي يلــوح منهــا مخالفــةُ القواعــد التــي يقُرِّرهــا الأصوليون 
فــي كتُُبهــم، تمهيــدا لرصــد شــبكة العلاقــات القائمــة بــين مــا يذكــره الفقهــاء مــن قواعــد ومــا يضََعُــه 

الأصوليــون مــن القواعد. 

المصادر والمراجع
الإســنوي ، عبــد الرحيــم بــن الحســن بــن علــي الشــافعيّ، أبــو محمــد، جمــال الديــن، )ت: 772هـــ(، نهايــة الســول 

فــي شــرح المنهــاج، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط. 1، 1420هـــ/ 1999م.

الإســنوي، عبــد الرحيــم بــن الحســن بــن علــي الشــافعيّ، أبــو محمــد، جمــال الديــن، )ت: 772هـــ(، التمهيــد فــي 

تخريــج الفــروع علــى الأصــول، تحقيــق: محمــد حســن هيتــو، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط. 1، 1400هـــ.

الآمــدي، أبــو الحســن ســيد الديــن علــي بــن أبــي علــي بــن محمــد بــن ســالم الثعلبــي )ت: 631 هـــ(، الإحــكام فــي 

أصــول الأحــكام، تحقيــق: عبــد الــرزاق عفيفــي، المكتــب الإســلامي، بيــروت، دمشــق، لبنــان، ط. 2، 1402هـــ.

أميــر بادشــاه، محمــد أمــين بــن محمــود البخــاري، )ت: 972هـــ(، تيســير التحريــر، مطبعــة مصطفــى البابــي الحلبي 

1351هـ. وأولاده، مصر، 

الباقلانــي، أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب، )ت: 403هـــ(، التقريــب والإرشــاد الصغيــر، تحقيــق: عبــد الحميــد ابــن علــي 

أبــو زنيــد، مؤسســة الرســالة، بيــروت، لبنــان، ط. 2، 1418هـــ 1998م.

البخــاري، عــلاء الديــن بــن عبــد العزيــز، )ت: 730هـــ(، كشــف الأســرار، وضــع حواشــيه عبــد الله محمــود محمــد 

عمــر، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط. 1، 1418 هـــ/1997م.

ــد الســنية فــي شــرح الألفيــة، دراســة وتحقيــق: خالــد بــن بكــر بــن  البرمــاوي، محمــد بــن عبــد الدائــم، الفوائ

إبراهيــم عابــد )رســالة دكتــوراه(، كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، جامعــة أم القــرى، المملكــة العربيــة 

الســعودية، 1996م.

ابــن برهــان أحمــد بــن علــي بــن برهــان البغــدادي، )ت: 518هـــ(، الوصــول إلــى الأصــول، تحقيــق: عبــد الحميــد أبــو 

زنيــد، مكتبــة المعــارف، الريــاض، 1403هـــ/1983م.

الترمــذي، محمــد بــن عيســى بــن ســورة، )ت: 279هـــ(، ســن الترمــذي، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب 

ــان، 1997م. ــروت، لبن ــلامي، بي الإس
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ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحرانــي، )ت: 728هـــ(، مجمــوع الفتــاوى، 

ــة  ــريف، المدين ــف الش ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــم، مجم ــن قاس ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــق: عب تحقي

النبويــة، المملكــة العربيــة الســعودية، 1416هـــ/1995م.

ــن عبــد  ــو العبــاس أحمــد ب ــن عبدالســلام وأب ــو المحاســن عبدالحليــم ب ــو البــركات عبدالســلام، و أب ــة، أب آل تيمي
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